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  لمقدمةا

جتماعي تسیطر علیه سلطة ة مجموعة أفراد المنظمین في وسط إالدول أنباعتبار 

تخاذ القرارات التي من شانها قة عن هذا المجتمع، تتمیز بقدرة إصدار القوانین وإ سیاسیة منبث

  .تنظیم حیاة المجتمع

بق وكثیرا ما نسمع بمصطلح الدولة الشرعیة فهي صفة تطلق على الدولة التي تتطا

لى ى إو بما تسمى بدولة القانون والتي تسعستور والقانون المطبق في الدولة أمع الد أعمالها 

وكذا فرضه على كل  ،فراد مجتمعها في سلوكهم ونشاطهمفرض حكم القانون على جمیع أ

 دأمبا تبرز علاقة بین دولة القانون و سلطات الدولة وهیئاتها المركزیة وغیر المركزیة، ومن هن

لها والتي نقصد به سیادة القانون على الجمیع من  ةساسیشروعیة الذي یعتبر الركیزة الأالم

حیث خضوع الحاكم والمحكومین له، فهو یوجب على الدولة احترام القواعد القانونیة وإلا كانت 

أعمالها وتصرفاتها غیر صحیحة وغیر منتجة لآثارها القانونیة، كما لا تكون هذه التصرفات 

للأفراد المخاطبین بها إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العلیا التي یحكمها مبدأ ملزمة 

ر على نظامها السیاسي، كما أنه انون، وینطبق على الدولة بغض النظالمشروعیة أو سیادة الق

  .لا یوجد ارتباط بین النظام الاجتماعي والاقتصادي في مدى احترامها لمبدأ المشروعیة

مصطلحات لتسمیة مبدا المشروعیة أو سیادة حكم القانون أو مبدأ حكم لوقد تعددت ا

و بمبدأ سمو الدستور وكل هذه التسمیات تندرج تحت مفهوم واحد وهو خضوع الدولة القانون أ

  .للقانون

ولمبدأ المشروعیة أهمیة بالغة باعتباره من بین المبادئ ذات الأهمیة القصوى التي تحكم 

ا من الناحیة النظریة ومن الناحیة العملیة والواقعیة، فمن الناحیة النظریة الدولة الحدیثة وكذ

تتمثل في مختلف الدراسات الفقهیة التي حاولت تبیان أحكامه وتوضیح معالمه وضبط كثیر من 

مسائله، أما من الناحیة العملیة والواقعیة فهو صمام الأمان بالنسبة للحقوق والحرات وهو 

  .یانتها وحمایتها من كل الخرقات والتجاوزاتالحصن الذي یكفل ص

ع الأعمال الاداریة ورغم الأهمیة التي یحظى بها مبدأ المشروعیة والقول بحتمیة إخضا    

نه یبقى عدیم القیمة من الناحیة العملیة مالم یقترن بضمانات تجبر الإدارة على للقانون إلا أ

عمالها على الافراد رقابة الإدارة في أدائها لأاحترام القواعد القانونیة الملزمة، مما یسهل 

شكال رفات الإدارة تتم من خلال ثلاثة أن الرقابة على أعمال وتصوتصرفاتها، ومن المعروف أ
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أساسیة هي الرقابة السیاسیة والرقابة الاداریة والرقابة القضائیة، وهذه الأخیرة تعتبر الوسیلة 

شروعیة، فهي الدرع الواقي له وتحفظ مكانته وهیبته الأكثر فعالیة وضمانة لحمایة مبدأ الم

في حالة ثبوت التجاوز و الخرق  مخالفین لهالبفرض الخضوع له عن طریق توقیع الجزاء على 

  .للقانون

وتتم الرقابة القضائیة الفعالة من خلال الوسائل القانونیة والقضائیة المتمثلة في مختلف 

ودعوي تفسیر ودعوى التعویض إلا  وى فحص المشروعیةالدعاوى الاداریة التي من بینها دع

خترنا البحث في الوسیلة القضائیة المتمثلة في دعوى الإلغاء والدور الذي تلعبه في حمایة أننا إ

، فهي كوسیلة لحمایة مبدأ المشروعیة مبدأ المشروعیة، والتي أعلنها القضاء الإداري الفرنسي 

التي تصدرها الهیئة التنفیذیة وتخرج فیها عن ضوابط مبدأ دعوى مقامة ضد القرارات الاداریة 

المشروعیة، فهي بذلك تكبح جماح السلطة الحاكمة، وتعتبر دعوى الإلغاء حق شخصي 

مكتسب وأصیل ووسیلة قانونیة قضائیة مقرر في النظام القانوني من أجل الالتجاء للقضاء 

  .طالبة بحمایتهاللمطالبة بالكشف والاعتراف بالحقوق والحریات والم

  موضوع الدراسة 

یدور موضوع دراستنا هذه حول الدور الذي تلعبه دعوى الإلغاء في حمایة مبدأ 

عن طریق الغاء قراراتها غیر  حترام القانونیة وقدرتها على جبر الإدارة على إالمشروع

  .ك معرضة لطعن بالإلغاءقانون فتكون بذلالوالتي فیها تجاوز للسلطة و  المشروعة

  أسباب اختیار الموضوع

ختیار هذا الموضوع لأسباب ودوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة، فالأسباب الذاتیة تم إ 

خصص تتمثل في الرغبة في الاطلاع على هذا الموضوع وتنمیة معرفتي العلمیة وكذا دافع الت

بحث  ي، أما الأسباب الموضوعیة فإلى جانب الهدف العام لكلالعلمي لاستكمال المسار العلم

علمي وهو ترقیة البحث العلمي فأن هناك أسباب تتمثل في الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع 

وأهمیة حمایة مبدأ المشروعیة وكذي الدور الذي تلعبه دعوى الإلغاء ولغنا هذا الموضوع 

  .بالمراجع العامة المختلفة

  أهمیة الموضوع

وى الإلغاء من أهم موضوعات تكمن أهمیة هذا الموضوع في أن مبدأ المشروعیة ودع   

وللارتباط والتكامل الموجود بینهما وباعتبار دعوى الإلغاء  ةالقانون الإداري والمنازعات الإداری
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ضمانة من ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة وحمایته، ولأنها دعوى القانون العام الوحیدة 

والمحرك الوحید للرقابة القضائیة  والاصلیة القادرة على الغاء القرارات الاداریة غیر المشروعیة

على مدى شرعیة القرارات الاداریة، فلا یمكن للرقابة القضائیة أن تراقب القرارات الاداریة دون 

  .تطبیق دعوى الإلغاء

  أهدافه

ادره القانونیة المشروعیة ومعرفة مص الدراسة في توضیح مفهوم مبدأ أهدافتتمثل 

عن طریق الغاء القرارات غیر المشروعة  ،ي تكفل حمایتههم الضمانات التالمختلفة ومعرفة أ

حاولنا الخوض في مفهوم دعوى الإلغاء على عدة مستویات و  والمتمثلة في دعوى الإلغاء،

والتعرض لمزیاها باعتبارها وسیلة وحیدة في حمایة مبدأ المشروعیة ومعرفة وسائل المشروعیة 

  .رة على تطبیق مبدأ المشروعیةنحراف الإداإ عن التي تعتمد علیها في الكشف

  البحث  إشكالیة

  اعتبار دعوى الالغاء ضمانة تكفل حمایة مبدأ المشروعیة؟یمكن مدي  إلى أي*

   الإشكالیة التالیةوالتي تندرج تحتها 

  دور الجانب الموضوعي لدعوى الإلغاء في استهداف حمایة مبدأ المشروعیة؟ *

  المنهج المتبع

 الاستنتاجي اعتمدنا على عدة مناهج منها المنهج الوصفي التحلیليولتمحیص هذا الموضوع   

وهذا لتقدیم مختلف المعلومات والحقائق وتحلیل بعض الآراء الفقهیة، والمنهج المقارن الذي 

وللمقارنة بین  الأخرى اعتمدنا علیه لتبین أوجه الاختلاف بین دعوى الإلغاء وباقي الدعاوى

لتاریخي ا الجزائریة والفرنسیة والمصریة، كما اعتمدنا على المنهج مختلف الاجتهادات القضائیة

  .و النظریاتلتتبع مصدر بعض الحقائق أ

  الدراسات السابقة

  لى موضوعنا في بعض عناصره منها توجد بعض الدراسات السابقة التي أشارت إ  

تیر، فرع دولة لجلط فواز، دور الدعاوى الاداریة في حمایة مبدا المشروعیة، مذكرة ماجس-1

  .2008-2007ومؤسسات عمومیة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، 

نبیل جدي، مبدأ المشروعیة ومدى خضوع الإدارة للقانون، مذكرة ماجستیر، فرع دولة -2

  .2009-2008ومؤسسات عمومیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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  صعوبات الدراسة 

ترة الممنوحة للبحت وكذي تقیید الباحث بعدد محدود من تتمثل صعوبات الدراسة في ضیق الف  

  .الصفحات مما تجعله یشح في اثراء بحثه بمعلومات كان یراها مهمة لدراسة موضوعه

  خطة الموضوع

  توصلنا الى تتبع دراسة هذا الموضوع بالاعتماد على خطة ثنائیة التالیة  

  وحیدة لحمایة مبدأ المشروعیةمبدأ المشروعیة ودعوى الإلغاء كوسیلة : الفصل الأول

  مزایا دعوى الإلغاء كوسیلة وحیدة لحمایة مبدأ المشروعیة: المبحث الأول

  مبدأ المشروعیة: المبحث الثاني

  وسائل دعوى الإلغاء لحمایة مبدأ المشروعیة : الفصل الثاني

  وسائل المشروعیة الخارجیة لحمایة مبدأ المشروعیة: المبحث الأول

  وسائل المشروعیة الداخلیة لحمایة مبدأ المشروعیة: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الأول
سیلة مبدأ المشروعیة ودعوى الإلغاء كو 

  وحیدة لحمایته



  يتهسيلة وحيدة لحماودعوى الإلغاء كو مبدأ المشروعية                           ولالأ الفصل
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سیلة وحیدة مبدأ المشروعیة ودعوى الإلغاء كو : الفصل الأول

  لحمایته

و هف لدولة القانون وسمة من سمات الدولة الحدیثة، ةالأساسی یعتبر مبدأ المشروعیة الركیزة    

وحین نقول الدولة  ة فیما تأتیه من أعمال وتصرفات،نیالخضوع للقواعد القانو  الدولة یوجب على

والسلطة  سلطة تشریعیة. ثلاث أنواع تملك السلطة في الدولة وهيفإننا نقصد بها الهیئات التي 

القواعد  إصدارها للقرارات حدودالسلطة التنفیذیة في  بحیث تلتزمالتنفیذیة والسلطة القضائیة، 

  .انونیة الملزمة للإدارةالق
الإدارة على احترام هذه  یستوجب وجود ضمانة تجبر ة لهذه القواعدالإدار  لزام احترامولإ   

ما یسهل على الأفراد م ،في تصرفاتها بالقانون ة، بحیث تلتزم الإدارةالقواعد القانونیة الملزم

في أدائها لأعمالها وتصرفاتها، كما یؤدي إلى إلغاء التصرفات التي تخرج عن الحدود  رقابتها

ونقصد هنا القرارات الاداریة التي تكون غیر مطابقة لمبدا المشروعیة،  لتي رسمها القانونا

باعتبارها الضمانة الأساسیة لمبدأ  والتي یتم الغائها عن طریق القضاء الإداري برفع دعوي الغاء

والتي هي حق شخصي ووسیلته القانونیة في تحریك استعمال سلطة  ،الإداریةالمشروعیة 

ء المختص، وذلك للمطالبة بحق أو بحمایته أو مصلحة جوهریة نتیجة الاعتداء على هذا القضا

  .والمطالبة بإلغائه الضارةة و لحة بفعل أعمال إداریة غیر مشروعالحق أو المص

ضمانة المقررة لحمایة مبدا ال وسنقسم هذا الفصل الى مبحثین نتناول في المبحث الأول   

وى الإلغاء من خلال التطرق الى أهم ما یمیزها من شروط خاصة المشروعیة المتمثلة في دع

التي تتمیز بها عن غیرها من الدعاوى وباعتبارها الوسیلة الوحیدة المقررة لإلغاء القرارات 

مبدأ المشروعیة  ما المبحث الثاني نتناول فیهأ ،الاداریة وكوسیلة وحیدة لحمایة مبدأ المشروعیة

  واهم مصادره وضمانات تحقیقه من خلال الالمام بتعریفه
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  مبدأ المشروعیة: المبحث الأول 

لا تتحقق سیادة القانون بخضوع الأفراد إلى القانون فقط، فهذا أمر بدیهي لا جدال فیه،     

وإنما تتحقق أیضا بخضوع الدولة إلى القانون وحین نقول الدولة فإننا نقصد بها الهیئات التي 

السلطة سلطة تشریعیة و . مع ومن المعروف أن السلطة على ثلاث أنواعتملك السلطة في المجت

  .قضائیةالسلطة تنفیذیة و 

ومبدأ خضوع الدولة إلى القانون أصبح میزة الدولة الحدیثة والحیاد عن هذا المبدأ حتما     

بدایة انهیار الدولة ولعله من المفید التركیز في هذا الصدد على خضوع السلطة التنفیذیة 

لقانون حین أدائها للوظیفة الإداریة أو ما یعرف بمبدأ المشروعیة الإداریة، ذلك أن السلطة ل

التنفیذیة هي أكثر الهیئات احتكاكا بالأفراد، وباعتبار أن السلطة قد تغري صاحبها على 

  .یة الحد من هذا التعسف في السلطةفي كیف التعسف في السلطة، فإن الحدیث یبقى

أ المشروعیة یستلزم التعرض إلى النقاط التالیة مفهوم مبدأ المشروعیة في ولتفصیل مبد    

  .المطلب الأول أما المطلب الثاني نتناول فیه ضمانات مبدأ المشروعیة

  مفهوم مبدأ المشروعیة: المطلب الأول

 ولة القانون،انطلاقا من فكرة أن دعوى الإلغاء هي وسیلة لحمایة مبدأ المشروعیة وتكریس د    

شيء من التفضیل لمبدأ المشروعیة من حیث تعریفه با التطرف فإن حسن استیعابها یفرض علین

  .ومصادره وضمانات تحقیقه

  وأساسه الغوي تعریف مبدأ المشروعیة: فرع الأولال

مصطلح مبدأ المشروعیة من خلال تعریفه ومعرفة أساسه سنحاول في هذا الفرع فهم     

  .اللغوي

  المشروعیةتعریف مبدأ : أولا

سیادة القانون أي خضوع جمیع الأشخاص بما " الواسعیقصد مبدأ المشروعیة في مفهومه     

  .1"فیها السلطة العامة بكل هیئاتها وأجهزتها للقواعد القانونیة الساریة المفعول في الدولة

                                           
كلیة  ، فرع دولة ومؤسسات عمومیة،مذكرة ماجیستیر .دور الدعاوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیةلجلط فواز،  -  1

 .95، ص 2007/2008 الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر
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ا كانت سیادة حكم القانون أو مبدأ الخضوع للقانون، ولم"فیقصد به  العامأما في معناه     

الدولة في الوقت الحاضر دولة قانونیة فهو یعني خضوع كل من الحاكم والمحكومین للقانون 

  .1"ویعتبر مبدأ المشروعیة تفریعا من مبدأ أعلى هو مبدأ سیادة القانون

ومبدأ المشروعیة أو الشرعیة سیادة القانون، أو التطابق مع القانون أو سمو القانون هي     

  .عبر عنه في دباجة دستور الجزائرالمعنى حسب ما 

ق أعمال الإدارة ومن هنا یقصد بمبدأ المشروعیة ونخص بالذكر المشروعیة الإداریة تطاب     

في موضوعنا هذا ألا وهو القرارات الإداریة مع القانون وهنا نقصد القانون  لا سیما ما یهمنا

الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة  بمفهومه العام أي كل القوانین ویتسع هذا المفهوم لیشمل

  .2بما فیها أحكام الإلغاء

  شروعیةالأساس اللغوي لمصطلح الم: ثانیا

إن التداخل والخلط الذي شهده مفهوم المشروعیة في كتابات فقهاء القانون العام، یصادفه     

، فهذا المبدأ خلط وتداخل في المعاني والألفاظ التي أرید بها التعبیر عن فكرة المشروعیة

ن الغموض وعدم الشهیر في لغة القانون نواجه عند التصدي لتحدید معناه قدر كبیر م

 هلبیان معاني مختلفة واستخدمو ، ةالمختلف ةنظام القانونیستخدم فعلا في الاالانضباط لأنه قد أ

ه من في ذات الوقت تحت أسماء مختلفة لبیان معاني واحدة، ولعل أهم ما یمكن الإشارة إلی

  .3ألفاظ هو الخلط في استعمال لفضي الشرعیة والمشروعیة

الشرعیة والمشروعیة لفضان مشتقان من أصل واحد وهو الشرع أو الشریعة أو الشرعة "    

، 4"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"وهي العادة أو السنة أو المنهاج، فیقول االله تبارك وتعالى 

ثلى التي یجب أن ینظم على أساسها السلوك الإنسان، فیقول ویقصد بالشریعة كذلك الطریقة الم

غیر أن لفظي الشریعة والمشروعیة  5"ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها: "جل شأنه

                                           
 .95، ص المرجع نفسهلجلط فواز،  -  1
 .13لجزائر، ص والتوزیع، ادار هومة للطباعة والنشر الإداریة، المنازعات عدو،  عبد القادر -  2
سنة  ،الطبعة الأولىیبي للوظیفة العامة دراسة مقارنة، ثره في النظام التأدمبدأ المشروعیة وأتغرید محمد قدوري النعیمي،  -  3

 .17منشورات الحلیة الحقوقیة بیروت لبنان، ص  ،2013
 .سورة المائدة 48الآیة رقم  -  4
 .سورة الجاثیة 18الآیة رقم  -  5
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یختلفان ـــ في رأینا ــــ من حیث المفهوم الدقیق لكل منهما، فالشریعة مشتقة من الشرع بصیغة 

  .1"حاولة قد تصیب وقد تخیبالمفعولیة تفید موافقة الشرع، والم

وفي تفصیل التمییز بین لفظي الشرعیة والمشروعیة في اللغة الفرنسیة یقول الدكتور كمال     

في معجمه السالف أنها  littre فیقول لیتریه légitimitéأما عن المشروعیة "أبو العید المحامي 

د طعن في مشروعیة لق: فیقال في هذا المعنى(تعني أمرین فهي وصف لما هو مشروع 

  .2"، وهي تعني كذلك حق الأمراء المشروعین)زواجه

ترجم في الغالب إلى اللغة العربیة بـالشرعیة، فیقول نفس تي تلوا légalitéأما بشأن كلمة     

عني ثلاث معان ها إلى اللغة العربیة بالشرعیة، تالتي نترجم légalitéأن كلمة الشرعیة "الباحث 

 caractère qualité deفة لما هو شرعي طبیعة وص: ر، فهي تعني أولاا مهجو لغویة أحده

ce qui est légal مجموعة النصوص (مجموعة الأوامر والنواهي القانونیة : وهي تعني ثانیا

وهذا هو المعنى : ي ثالثاوهي تعن Ensemble des prescriptions légales) القانونیة

  .loyauté"3الإنصاف  المهجور،

  مصادر مبدأ المشروعیة: لثانيرع االف

إذا كانت الإدارة تلتزم في تصرفاتها باحترام القانون، فإن المقصود بالقانون في مجال "    

المشروعیة هو كل القواعد القانونیة أیا كان شكلها أو منبعها، ومصادر المشروعیة هي نفسها 

  4"ویمكن تصنیفها إلى نوعین. مصادر القانون

  مكتوبةالمصادر ال :أولا

مدونة تحتوي على قواعد قانونیة ملزمة تتفاوت في درجة  یقصد بالمصادر المكتوبة مجموع    

  .قوتها القانونیة

  

  

  

                                           
 .18ص  ،المرجع نفسه ،-القضاء الإداري–ماجد راغب الحلو  -  1
 .18، ص المرجع نفسه –وري النعیمي تغرید محمد قد -  2
  .18ص المرجع نفسه، تغرید محمد قدوري،   -  3
 .25ص  ،المرجع نفسه ،الإداريضاء الق ،الحلو ماجد راغب -  4



  يتهسيلة وحيدة لحماودعوى الإلغاء كو مبدأ المشروعية                           ولالأ الفصل

 

9 

 

 الدستور: أ

فالدستور هو القانون الأساسي الذي تسمو قواعده وتعلو على بقیة القواعد القانونیة، وهو     

ا مقام الصدارة بین قواعد النظام العام على رأس أعلى مصادر المشروعیة، وقواعده وأصوله له

  .1التي یتعین التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة

یعتبر الدستور هو تشریع في البلاد أو ما یعرف بالقانون الأساسي والذي تندرج تحته باقي     

الأساسي ومن أهم  القواعد القانونیة والتي تستقي في تكوینها عدم الخروج على مبادئ القانون

هذه المبادئ حمایة وضمانة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة والتي ینضوي تحتها مبدأ 

أساسي كذلك هو مبدأ حریة اختیار الشعب سواء في اختیاره للرئیس أو اختیاره لعقیدته وغیرها 

  .من الحریات مما یضفي شرعیة ممارسة السلطة وإلا اعتبرت غیر شرعیة

بالنسبة لدباجة الدستور فلقد میز كثیر من الفقهاء بین المبادئ والأحكام القانونیة التي أما     

تتضمن وتشكل المقدمة والتي هي في حقیقتها لا تختلف عن القواعد القانونیة المشكلة للدستور 

 تضمنه هذه الدیباجةتولذلك یجب على السلطات احترامها والالتزام بها تحت رقابة القضاء، وما 

من توجیهات وأبعاد فكریة وفلسفیة كمجرد ارشادات للمشرع عندما یكون بصدد التشریع 

  .2للقوانین

تنكر الومن هنا فعلى كل السلطات العامة ومنها السلطة التنفیذیة التقید بهذه القواعد، وأن     

عل هذه لهذه القواعد خاصتا من طرف السلطة التنفیذیة ممثلتا في الإدارات مصدرة القرار یج

القرار محلا للإلغاء في حالة الطعن علیه بدعوى الإلغاء أو ما یعرف بتجاوز السلطة، ومن بین 

المبادئ التي لا یمكن للإدارة التنكر لها وهي بمثابة خروج عن مبدأ المشروعیة ما جاء في 

  .3"یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة" 24المادة 

                                           
مصر،  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة،2005سنة المشروعیة، مبدأ الإداري، القضاء  ،محمد فؤاد عبد الباسط - 1

 .08ص 
 .10، ص العلوم للنشر والتوزیع عنابة، الجزائر دارالإداریة، لوسیط في المنازعات یر بعلي، اصغ محمد -  2
 .17، ص المرجع نفسه، عبد القادر عدو-  3
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 المعاهدات الدولیة: ب

تعتبر المعاهدات الدولیة مصدر لمبدأ المشروعیة وهذا بعد أن یتم التصدیق علیها من جانب    

السلطة المختصة، وبمجرد التصدیق علیها تصبح جزء من التشریع الداخلي، فالدستور الجزائري 

وهذا ما یجعل الالتزام  2016من تعدیل 1501یعترف لها بالسمو على القانون حسب المادة 

ام ما جاء فیها ملزما لأنها أصبحت ضمن هرم الرسمي للتدرج القوانین سواء كانت أسمى باحتر 

  .2من القانون أو تعادله

  التشریع: ج

یأتي التشریع في المرتبة الثالثة في الترتیب الهرمي للقانون وهو یمثل كل التشریعات     

بحسب المدارج القواعد القانونیة الأصلیة المنظمة للنشاط والتنظیم الإداریین، والتشریع العادي 

هو أدنى من الدستور والأعلى مرتبة، والذي یتمیز بإنشاء دائرة تنظیماته فیمكن للمشرع أن 

وهو یصدر عن السلطة التشریعیة في الدولة، أي  3)أي بقانون(ینظم أي موضوع من خلاله 

ستوري بین القانون لكنها تخضع لرقابة المجلس الد 4البرلمان هو صاحب الاختصاص في ذلك

هي القوانین المتعلقة بمواضیع ذات الأهمیة الكبیرة "العادي والقانون العضوي فالقانون العضوي 

والمجال ) الأحزاب الانتخابیة(والقصوى والخاصة بتنظیم السلطات العمومیة والمجال السیاسي 

فیما یخص  2016من تعدیل  141و  140الإعلامي والمالي، وهو ما نصت علیه المواد 

  .5"فیما یخص الرقابة الدستوریة 187إلى  181صلاحیة التشریع والمواد 

ومن هنا فإن المختص بالتشریع هي السلطة التشریعیة، أما المختصة بتطبیقه هي السلطة     

التنفیذیة والتي تعمل في نطاق القوانین التشریعیة وتنفیذ أحكامها، فهي تمارس المهام السیاسیة 

ة بشكل یتفق ومبدأ المشروعیة أي تمارس وظائفها واختصاصها في حدود ما تضعه لها والإداری

                                           
 14رقم  للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة06/03/2016المتضمن التعدیل الدستوري الصادر بتاریخ  01-16قانوال -  1

 .07/03/2016بتاریخ 
 .23ص  المرجع السابق، الإداریة،المنازعات عمار بوضیاف،  -  2
 .20، ص المرجع نفسهعبد القادر عدو،  -  3
 .09، ص المرجع نفسهمحمد فؤاد عبد الباسط،  -  4
 .10راضي، القضاء الإداري، ص  ولمازن لی -  5
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السلطة التشریعیة من القوانین، فإذا خالفت هذه الأحكام والقواعد التشریعیة عن عمل مخالف 

  .1لمبدأ المشروعیة یستوجب الإلغاء برفع دعوى إلغاء

  التنظیمات أو اللوائح: د

وعیة وهي تحتل المرتبة الرابعة في الترتیب الهرمي للقانون تأتي تعد من مصادر المشر      

إذ هي القرارات الإداریة تتضمن قواعد عامة مجردة "بعد الدستور والمعاهدات الدولیة والتشریع، 

  .2"وغیر شخصیة وتختص السلطة التنفیذیة بإصدار بالاستناد الى الدستور

ظیمیة تعد ذات طبیعة تشریعیة من حیث الموضوع وعمل وهذه اللوائح والقرارات الإداریة التن    

إداري من حیث الجهة المصدرة له وهذا ما یجعلها أحد عناصر البناء القانوني وبالتالي مصدرا 

  .من مصادر المشروعیة

وتعد اللوائح والقرارات التنظیمیة في حقیقتها عمل إداري من صنع السلطة التنفیذیة التي     

تطبیق القوانین على عكس السمو الذي تتمیز به النصوص الدستوریة  مهمتها الأساسیة

  .3والتشریعات العادیة التي في حقیقتها هي تعبیر عن إرادة الأمة

ومن هنا فإن خروج القرارات الإداریة التنظیمیة عن القواعد القانونیة أي أنها تعمل في     

شروعیة یستوجب الإلغاء نطاق النصوص الدستوریة وأي خروج منها یوصف بعد الم

والمخاصمة عن طریق رفع دعوى إلغاء وهذا هو ما یعرف بحمایة وتطبیق القانون ومن ثمة 

  .حمایة مبدأ المشروعیة

  المصادر غیر المكتوبة: ثانیا

ونقصد بالمصادر المكتوبة لمبدأ المشروعیة هي القواعد العرفیة والمبادئ العامة للقانون     

  .ونة خاصة بهاغیر المكتوبة في مد

 العرف الإداري: أ

یعد العرف الإداري المصدر الأساسي للقانون الإداري لكنه یأتي في المرتبة أدنى على     

مجموعة القواعد التي درجة الإدارة على اتباعها في "القواعد القانونیة المكتوبة، اذ یعرف بانه 

                                           
 .103، ص المرجع نفسهلجلط فواز،  -  1
منشورات دیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، ري، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، معبد االله طلبة، كتاب القضاء الإدا - 2

 .19وریه، ص جامعة حلب، س
 .104، ص المرجع نفسهلجلط فواز،  -  3



  يتهسيلة وحيدة لحماودعوى الإلغاء كو مبدأ المشروعية                           ولالأ الفصل

 

12 

 

ومن هنا فإن أي مخالفة  1"مة لهاأداء وظیفتها في مجال معین من نشاطها وتستمر فتصبح ملز 

  .2للعرف الإداري یعد مخالفة لمبدأ المشروعیة یستوجب الإلغاء

یقوم العرف الإداري كباقي الأعراف الأخرى على ركنین أساسیین الركن المادي والركن     

یتمثل في اعتیاد الإدارة العامة في تصرفاتها وأعمالها على سلوك "المعنوي، فالركن المادي 

فیتمثل في الاعتقاد بالالتزام بتلك التصرفات "أما الركن المعنوي " معینة بصورة متكررة ومستمرة

  .3"سواء من جانب الإدارة أو الأشخاص المتعاملین معها

ویعد من أهمیة للقواعد العرفیة في حالة قصور النصوص التشریعیة التي لا نجد فیها نص     

تلجأ السلطة الإداریة إلى اتباع مسلك معین وبصورة دائمة ما ینظم موضوع معین في الإدارة ف

  .4ومنتظمة ومن ثم یتولد لها شعور بالالتزام بهذا المسلك ویصبح عرفا إداریا

ویشترط لاعتبارات العرف الإداري ملزما وكمصدر من مصادر المشروعیة الإداریة توافر     

  .شرطان أساسیان

أي اعتیاد الإدارة على اتباعه سواء كان الاعتیاد  اي عامأن یكون العرف الإدار  :الشرط الأول

ایجابي أو سلبي، ویكون عاما بالنسبة لتلك الإدارة فقط لا یشترط أن تتبعه جمیع الإدارات في 

  .نفس المسلك

ألا یخالف العرف الإداري أي قاعدة قانونیة مهمة كان ترتیبها في مصادر : الشرط الثاني

  .5الاحتجاج بالعرف الإداري إذا تعارض مع النص في التشریع المشروعیة لأنه لا یجوز

 المبادئ العامة للقانون: ب

تعد المبادئ العامة للقانون من المصادر غیر المكتوبة والتي یستخلصها القاضي أثناء     

المبادئ التي یستنبطها القضاء ویعلن ضرورة التزام الإدارة بها والتي یكتشفها "عمله، فیقصد بها 

القاضي من خلال الضمیر القانوني العام في الدولة ویطبقها على ما یعرض من علیه من 

                                           
 .76ص  ،المرجع نفسهمازن لیلو راضي،  -  1
 .72ص ،هلمرجع نفسا مازن لیلو راضي،-  2
 .15، ص المرجع نفسهبعلي،  صغیرمحمد  -  3
 .27، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ص 2009، سنة 1بعةعان، القضاء الإداري، طنواف كن -  4
 .78نفس المرجع، ص  نواف كنعان، -  5
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فهي لا تكون مكتوبة بل یستخلصها القاضي، إلا أن هذه المبادئ العامة للقانون  1"منازعات

لاقت اختلافا فقهیا حول مدى قیمتها القانونیة ومدى التزام الإدارة العامة بإتباعها واحترامها، إلا 

أن القضاء الإداري استقر بإلزامیة هذه المبادئ وتمتعها بقوة ملزمة لجمیع السلطات الإداریة، 

وكل مخالفة لهذه المبادئ العامة للقانون یعتبر مخالفة لمبدأ المشروعیة یستوجب الإلغاء أمام 

  .2القضاء

عیة معینة مما في غالب الأحیان لا یستند القضاء المبادئ القانون العام إلى نصوص تشری    

یجعلها مصدر فضفاض فقد یستند القاضي الإداري في استنباطه لهذه المبادئ على عدة 

اختیارات إما إلى مبادئ العدالة الطبیعیة أو إلى النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى 

السیاسي في الدولة أو إلى القواعد التي بني علیها الدستور أو أي نص قانوني معین لذلك 

  .3اعتبر القضاء الإداري هو من یقوم بابتداع هذه القواعد

وقد استند القضاء الجزائري إلى المبادئ العامة للقانون في عدة مناسبات لضمان وحمایة "     

مبدأ المشروعیة، ومن ذلك مبدأ عدم سریان القرارات الإداریة الضارة بالأفراد بأثر رجعي مجلس 

  .4"215، ص 1989، 4المجلة القضائیة عدد  26/05/1984) الغرفة الإداریة(الأعلى 

یعد مصدرا من مصادر المشروعیة كل عناصر من شأنها أن تساهم في  أنه نستخلص    

البناء القانوني، لذلك حاول الفقه الإداري جمعها وجعلها هي مجمل المصادر القانونیة المشكلة 

ثلتا في الدستور والمعاهدات مالمكتوبة م لمبدأ المشروعیة، والمتمثلة في المصادر القانونیة

والتشریع بمختلف أنواعه وكذا اللوائح التنظیمیة، والمصادر غیر المكتوبة أي غیر المدونة 

والتي تشمل العرف والمبادئ العامة للقانون، وهي تمثل الإطار العام لمبدأ المشروعیة وأي 

مام القضاء الإداري لحمایة مبدأ خروج عن نطاقه یعد عملا غیر مشروع یستوجب المخاصة أ

  .المشروعیة

فعلى السلطة الإداریة وأثناء أدائها لأعمالها الإداریة لا سیما إصدار القرارات الإداریة أن     

تحترم هذه المصادر القانونیة وتحترم حتى تدرجها حسب السلم الهرمي لتدرج القوانین فإذا 

                                           
 .13، ص المرجع نفسهمازن لیلو راضي،  -  1
 .13ص، نفسه المرجعمازن لیلو،  -  2
 .54، ص المرجع نفسهمحمد الشوبیكي،  رعم .د -  3
 .23ص ، المرجع نفسه لقادر عدو،عبد ا -  4
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تحترم تدرجها أصبحت قرارات غیر مشروعة تتطلب خالفت هذه القرارات قواعد قانونیة أو لم 

الإلغاء برفع دعوى إلغاء یطلب فیها من القاضي إلغاء هذا القرار لعدم احترامه لمبدأ المشروعیة 

  .ومن هنا نكون بصدد حمایة مبدأ المشروعیة

  ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة: المطلب الثاني

تفعیل آلیات الرقابة المختلفة وتكریس وجب یه رض حمایة مبدأ المشروعیة والحفاظ علبغ    

مبدأ المشروعیة على أرض الواقع، وذلك بتنوع صور الرقابة على أعمال الإدارة بتنوع الجهات 

فإما أن  داریة لا سیما القرارات الإداریة،المختلفة والمنوط بها مهمة الرقابة على الأعمال الإ

  .1قابة قضائیة والتي سندرسها في ثلاث فروعتكون رقابة سیاسیة أو رقابة إداریة أو ر 

  le contrôle politiqueالرقابة السیاسیة   : الفرع الأول

تختلف هذه الرقابة عن غیرها من الرقابة الأخرى كما تختلف من حیث طبیعتها ومظهرها     

أو سي أو برلماني وباختلاف نظام الحكم إذ ما كان رآومداها باختلاف الأنظمة الدستوریة 

إلخ ونجدها قائمة في الأنظمة البرلمانیة لأنها رقابة یمارسها البرلمان على الأعمال ...جمهوري

التي تقوم بها السلطة التنفیذیة، وهي ذات طابع سیاسي تتخذ مظاهر متعددة كأن تطرح 

موضوع عام للمناقشة أو توجیه الأسئلة والاستجواب، إلى سحب الثقة من الوزیر الأول أو 

  .2رة بأكملها مع تقدیم الاستقالة أو بما یعرف بإسقاط الوزارةالوزا

وهذا النوع من الرقابة یمارس خصوصا من طرف بعض الهیئات والمنظمات كالأحزاب     

والجمعیات وكذا الأجهزة المنتخبة كما تتم إما عن طریق الرقابة الشعبیة عن طریق الاقتراع أو 

لام ممثلا في الصحافة، أو عن طریق لجان تحقیق ینشئها رقابة الرأي العام أو عن طریق الإع

  .3البرلمان

رغم قوة الرقابة السیاسیة إلا أنها عاجزة على تحقق حمایة للأفراد ضد التعسف الإداري     

لا تنصب وانتهاكات لحقوق الأفراد وحریاتهم وهذا تجاوز لمبدأ المشروعیة، لأن الرقابة السیاسیة 

                                           
، فرع دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة ، مذكرة ماجیستیرمبدأ المشروعیة ومدى خضوع الإدارة للقانونجدي نبیل،  - 1

 .2012/2013بن عكنون، الجزائر،
 .63، ص المرجع نفسهماجد راغب الحلو،  -  2
 .40، ص المرجع نفسه عبد القادر عدو، -  3
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مشروع في حد ذاته لتقرر إلغائه أو التعویض عنه وهذا ما نلمسه في یر على العمل الإداري غ

  .أرض الواقع فهي لا تنصب إلا على الأعمال السیاسیة

  contrôle administratifالرقابة الإداریة : الفرع الثاني

ي أن یعد هذا النوع من الرقابة، رقابة ذاتیة داخلیة حیث تتولى الإدارة مراقبة نفسها بنفسها أ    

هذا العمل والتصرف في نفس الوقت وبنفسها  ة التي تصدر العمل الإداري تراقبالسلطة الإداری

  .1م من صاحب الشأن وإما بواسطة لجنة إداریةرقابة إما تلقائیا أو بناءا على تظلوتتحقق هذه ال

 Autocontrôle) الذاتیة(الرقابة التلقائیة : أ

ائیة تقوم بها الإدارة العامة بنفسها على نفسها من أجل تحسس تكون هذه الرقابة الإداریة تلق    

واطن الخلل الإداري ومحاولة إصلاحها وذلك بإقامة آلیات وقواعد داخل جهاز إداري معین مَ 

كأن تضع سجل الاقتراحات سواء للمواطنین أو للموظفین لإعطاء آرائهم وتقدیم اقتراحات من 

و عن طریق التقییم الدوري لما قدمته الإدارة من أعمال شأنها أن تصحح الأخطاء الإداریة أ

  .2سواء عن طریق التقاریر أو الاجتماعات المنظمة من طرف الجهاز الإداري نفسه

وهنا تتدخل الإدارة العامة لممارسة هذا النوع من الرقابة على شكلین مختلفین إما الرقابة     

  .الرئاسیة أو الرقابة الوصائیة

  control hiérarchique الرئاسیة   الرقابة- 1: أ

حق التدخل للتعقیب على  Supérieurحیث تخول القوانین والأنظمة للرئیس الإداري "    

من أجل المصادقة علیها أو تعدیلها أو إلغاؤها، سواء كان  subordonnésأعمال مرؤوسیه 

  ".ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم أو طعن رئاسي، أو سلمي

  

                                           
 .83، ص المرجع نفسهبیل، جدي ن -  1
 .26، ص المرجع نفسهمحمد صغیر بعلي،  -  2
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  tutelleالرقابة الوصائیة - 2: أ

هناك بعض الهیئات الإداریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة مثل البلدیة والولایة، الجامعة،     

مما یمنحها الاستقلال المالي والاستقلال في التسییر لكن هذا الاستقلال لیس مطلقا إلا أنها 

طة الوصیة أو السلطة المركزیة تبقى خاضعة لقدر معین من الرقابة والإشراف من طرف السل

  .1"كوصایة الوالي على أعمال البلدیة أو وصایة وزیر التعلیم العالي على الجامعة

 Recours administratifالرقابة بناءا على تظلم إداري : ب

ضر هذه القرارات بالأفراد سواء كانوا قد تصدر الإدارة قرارات فردیة أو تنظیمیة وقد تُ     

موظفین في تلك الإدارة مصدرة القرار فیقوم المتضرر برفع تظلم إلى الإدارة مصدرة مواطنین أو 

ر في تظلمات التي القرار، ویرفع تظلم ولائي أو یرفع تظلم إلى اللجنة الإداریة التي تتولى النظ

  .2یرفعها الأشخاص

  contrôle juridictionnel الرقابة القضائیة  : الفرع الثالث

التي یتولاها القضاء على أعمال الإدارة وهي أهم صور الرقابة وأنجعها على هي الرقابة     

الإطلاق، إذ یعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حمایة مبدأ المشروعیة، وكفالة وحمایة 

الحقوق والحریات الفردیة إذ ما توفرت له الضمانات الضروریة التي تكفل استقلاله في أداء 

لسلطات الأخرى في القضاء، وفي السلطة القضائیة عموما ولما له من وظیفته وعدم تدخل ا

درایة بالمسائل القانونیة والمنازعات الإداریة، وبما أن الرقابة القضائیة مكلفة وتتطلب جهاز 

قضائي وتنظیم إداري، ونظرا لتعقید الإجراءات قد تتولى الرقابة والنظر في المنازعات الإداریة 

استثناءا ولظروف المذكورة  سابقا فتنظر في كل أنواع المنازعات العادیة  محاكم عادیة وذلك

  .والإداریة، وهو ما یعرف بالنظام القضاء الموحد

وقد یعهد بالمنازعات الإداریة عن طریق الرقابة على أعمال الإدارة إلى قضاء إداري     

ت إلى قضاء عادي، وهذا ما مختص، یختص إلا في النزاعات الإداریة فقط، نجده قائم بالموازا

  .3یعرف بالنظام القضاء المزدوج

                                           
 .27، 26، ص المرجع نفسهمحمد صغیر بعلي،  -  1
نون قسم القا ، مذكرة لنیل الدكتوراه،الإسلامي والقانون الوضعي ات تطبیق مبدأ المشروعیة في الفقهضمانزري، سعید بوی - 2

 .224، ص 2009-2008سنة  الجزائر، ،خدة امعة بن یوسف بنجالعام، كلیة الحقوق، 
 .67، ص المرجع نفسهماجد راغب الحلو،  -  3



  يتهسيلة وحيدة لحماودعوى الإلغاء كو مبدأ المشروعية                           ولالأ الفصل

 

17 

 

  تقدیر الرقابة القضائیة: أولا

بتعدد الضمانات الممنوحة للمدعي في  فهي تتمیز"بة القضائیة مزایا متعددة وكثیرة للرقا    

أ مواجهة الإدارة ومن بین هذه الضمانات، مبدأ المساوات أمام القضاء، مبدأ علنیة الجلسة، مبد

تعدد درجات التقاضي، وهو ما یمكن المدعي أن یطعن في الحكم أمام محكمة الطعن، ومبدأ 

  .وجوب التحقیق في المنازعات الإداریة

مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه، حیث یفرض على الإدارة الالتزام بتنفیذ الحكم الصادر     

حالة مخالفتها هذا الالتزام ضدها متى تم تبلیغها بالحكم ممهور بالصیغة التنفیذیة، وفي 

  .1"فالمستفید من الحكم له أن یطعن في قرارها بالامتناع أمام القضاء الإداري مرة أخرى

لیس لها عیوب بل لها عیوب لكن لیست بالعیوب الكبیرة  الرقابة القضائیة وهذا لا یعني أن   

ي تطرأ على الرقابة من أهم العیوب التو "ة إلا أن مزیاها تغطي هذه العیوب، أو العویص

 كشرط لقبول الدعوى يامم أسباب ذلك، حتمیة الاستعانة بمحأنها مكلفة، ومن أهالقضائیة، 

أنها رقابة تتمیز بإجراءات معقدة وبمواعید قانونیة لابد من ، كما 2أمام القضاء الإداري الالغاء

قانونیة لا یملك أن أن القاضي في بعض النظم التها وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة، و مراعا

 .3"یكره الإدارة على تنفیذ أحكامها بواسطة الأوامر التنفیذیة والغرامة التهدیدیة

إلا أنه یبقى عدیم القیمة من الناحیة العملیة ما  رغم القیم التي یحظى بها مبدأ المشروعیة    

ذلك كفلت الرقابة لم یقترن بجزاء فعال یكفل امتثال السلطة الإداریة ویضعف تقیدها بحدوده ل

بمختلف  لمشروعیة وأهم ضمانة لاحترامهالقضائیة باعتبارها الوسیلة الأكثر فعالیة لحمایة مبدأ ا

  .الأنظمة القضائیة، ورغم العیوب التي تحیط بها إلا ان مزایاها غطت على عیوبها

  

  

  

                                           
 .42، ص المرجع نفسهعبد القادر عدو،  -  1
  ".ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام"م إ . إ. ق 815: نصت المادة -  2

تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس  إ على وجوب أن تقدم العرائض. م. إ. ق 905نصت المادة و  

 .الدولة، وذلك باستثناء الدولة الولایة، البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة
 .43، المرجع نفسهعبد القادر عدو،  -  3
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  كوسیلة وحیدة لحمایة مبدا المشروعیة دعوى الإلغاءمزایا : ثانيالالمبحث 

میزها عن غیرها من الدعاوى تو وخصائصها دعوى الإلغاء  مفهوم سنتناول في هذا المبحث   

  .نتناول فیه الشروط الخاصة بدعوى الالغاءفي المطلب الأول أما المطلب الثاني 

  الإلغاءدعوى  مفهوم :الأول المطلب

المشروعیة، من تعتبر دعوى الإلغاء أحد أهم الدعاوى الاداریة، القادرة على حمایة مبدا   

خلال ما تتمیز به عن غیرها من الدعاوى، وشروط خاصة التي خصها المشرع بها دون غیرها 

  .من الدعاوى وباعتبارها الدعوى الوحیدة القادرة على الغاء القرارات الاداریة

  دعوى الإلغاء وخصائصها تعریف :الأولالفرع  

  .تلف التعریفات، وأهم خصائصهاسنحاول إعطاء تعریفا لدعوي الإلغاء من خلال مخ  

  تعریف دعوى الإلغاء: أولا

  .الفقهاء وكذا التعریف التشریعي والقضائيات المختلفة لبعض من خلال التعریف هاعرفسن  

 يتعریف الفقهال: أ

عدة تعریفات لدعوى الإلغاء منها تعریف  العربي والاجنبي لقد قدم فقه القانون الإداري    

القضاء الذي بموجبه یكون للقاضي أن یفحص القرار ": بقولهمد المطاوي ان محیمالدكتور سل

ائه ولكن دون أن یمتد حكمه إلى أكثر غة القرار لقانون حكم بإلبالإداري فإذا ما تبین له مجان

  .  1من ذلك فلیس له تعدیل القرار المطعون فیه أو استبدال غیره

ضائي یرمي إلى قبأنها طعن "  A de laubadereكما عرف دعوى الإلغاء الفقیه الفرنسي   

  " إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري

            Le recours pour excès de douvoir est un recours contentieux 

visant a faire annuler par le juge administratif illégal2   

  يتعریف التشریعال: ب

ت من اختصاص الفقه ولیست من اختصاص المشرع إلا انه في بعض تعتبر التعریفا   

من  178و 161ما جاء في المواد  الأحیان یعطي تعریفات أو نستشفها من نصوصه مثل

                                           
 ،2013سنة  القسم الثاني، عة الأولى،عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، الطب -1

  .8الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر ص 
  .30محمد صغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، بدون طبعة، وبدون سنة، دار العلوم للنشر ص  -2
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نستنتج أن هذه النصوص تشیر إلى الرقابة القضائیة على أعمال  2016التعدیل الدستوري 

  .1الإلغاءدعوى الطعن فیها بن طریق عالسلطة الإداریة والتي تكون 

 جراءاتسواء في قانون إ وعند تتبع النصوص القانونیة سنجدها تشیر الى دعوى الالغاء   

في 092-08ق إ م إ  في صطلح دعوى البطلان أوم مستعملا 1966لسنة  قدیمال دنیةمال

المحاكم  والتي من اختصاصمستعملا مصطلح دعوى الإلغاء القرارات الإداریة  800مادته 

الدولة فقد استعمل  جلسالمتعلق باختصاصات م 013- 98یة أما في القانون العضوي الإدار 

  .4مصطلح الطعن بالإلغاء

  تعریف القضائيال: ج

في بعض الأحیان نجد تعریفات او توضیحات لدعوى الالغاء في قرارات مجلس الدولة او    

یقدم أي تعریف سواء في عهد في اجتهادات المحكمة العلیا الا ان القضاء الإداري الجزائري لم 

  .القضاء الموحد او في عهد القضاء المزدوج

وعلى عكس من ذلك نجد مجلس الدولة الفرنسي، قد ذهب إلى تعریف غیر مباشر على    

وأن طعنه یتناول على هذا الوجه شرعیة قرار جهة إداریة، وأنه نتیجة لذلك "....  النحو التالي

  .5"نظر بطریقة تجاوز السلطة مقبولیكون الطعن في القرار محل ال

من خلال ما سبق عن التعریفات المختلفة لدعوى الالغاء نستخلص أنها تنصب جمیعا حول    

  .أنها دعوى قضائیة توجه ضد القرارات غیر المشروعة بهدف إلغائها

  خصائص دعوى الإلغاء :ثانیا

  .وتمیزها من باقي الدعاوىدعوى الإلغاء تتمیز بجملة من الخصائص التي تقوم علیها    

  

  

                                           
  .21الجزائر، ص  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،2011رشید خلوفي، قانون المنازعات، الإداریة، الجزء الثاني، سنة  -1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  25/04/2008المؤرخ في  09-08القانون  -2

  .21/2008الجزائریة، العدد 
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة 30/05/1998المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم  -3

  .1998، 37ة للجمهوریة الجزائریة، العددالرسمی
  .12عمار بوضیاف، المرجع نفسه، ص  -4
  .34-33محمد صغیر بعلي، المرجع نفسه، ص  -5
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  هي دعوى قضائیة :أ 

إ أما .م.إ.تعتبر دعوى الالغاء دعوى قضائیة بامتیاز، ولما كانت كذلك فهي ترفع طبقا ق    

الجهات القضائیة المختصة، وبحكم أنها دعوى قضائیة فهي تتمیز عن التظلم أو الطعن 

تنفیذیة ممثلة في الجهة الإداریة مصدرة الإداري المسبق هذا الأخیر الذي یرفع أمام سلطة ال

  .1القرار، وهي ذات منشأ قضائي

  هي دعوى مشروعیة :ب

إن دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعیة فإذا ألغي قرارا إداریا لأحد أسباب الإلغاء     

 المتمثلة في العیوب التي تصیب القرار الإداري أو بما یعرف بتجاوز السلطة، فهذا یعني أن

  .2القرار غیر مشروع، ولهذا یكون اصطلاح مجاوزة السلطة مرادفا لعدم المشروعیة

وتأسیسا على ذلك فإن إستخدام دعوى الإلغاء یؤدي إلى مهاجمة ومحاصرة القرار الإداري    

غیر المشروع وتمكین الأطراف المعنیة باللجوء إلى القضاء، فالعلاقة إذا بین دعوى الالغاء 

  .3یة یبقى قائما بین حمایة دعوى الإلغاء لمبدأ المشروعیةومبدأ المشروع

  دعوى موضوعیة وعینیة :ج

هي دعوى موضوعیة عینة لأنها تنصب على القرارات الإداریة غیر مشروعة ولا تهاجم     

السلطات الإداریة التي أصدرتها، فهي تحقق المصلحة العامة عن طریق تقریر الجزاء على 

مثل في الغاء تصرفها غیر المشروعة، وباعتبار دعوى الإلغاء من طبیعة عدم المشروعیة والمت

عینیة على النحو السابق هو الذي یبرر عدم التنازل مسبقا عنها كما أنه هو الذي یبرر قبولها 

  .4من أشخاص على الرغم من عدم وجود اعتداءات على مراكزهم الخاصة

                                           
  .66عمار بوضیاف، المرجع نفسه، ص -1
ع، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزی2001، الطبعة الأولى، سنة )دراسة مقارنة (القضاء الإداريعمر محمد الشوبكي،  -2

  .183الأردن، ص 
  .67عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في ق إ م إ، المرجع السابق، ص  -3
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائربو الشعور وفاء،  -4

  .17مختار عنابة، الجزائر، ص
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حرك على أساس مركز قانوني عام، بهدف حمایة المصلحة العامة كما تعتبر كذلك لأنها ت"  

قبل دعوى الإلغاء إذا انصب على عقد إداري وهي من ویترتب على ذلك آثار منها، انها لا ت

  .1"النظام العام، یتمتع الحكم الصادر في دعوى الإلغاء بحجیة عامة ومطلقة

  دعوى تحكمها إجراءات خاصة :ج

ء على باقي الدعاوي خاصتا من حیث الموضوع، ونظرا لخطورتها وكثرة تتمیز دعوى الإلغا   

  2.استعمالها في القضاء الجزائري، تطبعها وتمیزها عن الإجراءات القضائیة الأخرى

لقد ذهب الفقه إلى اعتبار أن الإجراءات القضائیة الإداریة عموما وإجراءات دعوى الإلغاء     

الكتابة، خلافا للإجراءات المدنیة التي تتمیز أساسا خصوصا، تطبعها الخصائص اساسیة ك

بالطابع الشفوي، والحضوریة، تتسم الإجراءات الاداریة بخاصیة المواجهة، أي أن القاضي 

الإداري لا یستطیع الفصل في الدعوى على أساس مستند لم یتسنى لأحد الأطراف الاطلاع 

یقي، خلافا للطابع الاتهامي الذي یطغى على علیه ومناقشة وتقدیم ملاحظة بشأنه، الطابع التحق

 .3بالشبه السریة والسرعة والبساطة تالإجراءات المدنیة، كما تتسم بإجراءا

  تمیز دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوي :الفرع الثاني

سنحاول في هذه النقطة التمییز بین دعوى الإلغاء ومختلف الدعاوي الإداریة تفادیا لأي    

  .بین دعوى الإلغاء وغیرها من الدعاوي تداخل قد یحدث

  دعوى الإلغاء ودعوى التعویض: أولا

فإن مقدم الدعوى ینسب إلى الإدارة تصرفا یمس مركزا ) القضاء الكامل (في دعوى التعویض   

قانونیا خاصا به، أي أن هناك اعتداء من جانب الإدارة على حق خاص به، فالدعوى موجهة 

" إن دعوى القضاء الكامل هي دعوى بین الخصوم" نیه الفقهاء بقولهم ضد الإدارة، وهذا ما یع

"le recoure de pleine juridiction est un procès entre parties "4  وهناك

القاضي یتمتع بصلاحیات واسعة على عكس قاضي الالغاء فهو یتأكد أولا من أن المدعي هو 

لازمة للحق، كما یقع على القاضي أن یثبت صاحب الحق الذي رفع الدعوى باسمه، فالدعوى م

                                           
  18ص المرجع نفسه بو الشعور وفاء،  -1
  36د صغیر بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع نفسه، ص محم -2
  175الى  171للاطلاع أكثر أنظر الى محمد صغیر بعلي، المرجع نفسه، ص من -3
  .189عبد االله طلبة، القضاء الإداري، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، سوریا، ص  -4
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من أن المدعي صاحب حق وذلك فإن دعوى الإلغاء تنتمي إلى القضاء العیني أو الموضوعي 

 ""contentieux objectif بینما تنتمي دعوى التعویض إلى القضاء الشخصي 

"contentieux subjectif" ي تمنح لأنها تستهدف حمایة المراكز القانونیة الخاصة الت

   .1صاحبها حقوقا شخصیة

طلبات التسویة أو الاستحقاق الخاصة ) "دعوى التعویض( لمثال عن دعوى القضاء الكام  

بالموظفین العمومیین من أجل الحصول على حقوقهم المستمدة من القانون مباشرة ومن أمثلتها 

أو لورثتهم، والطعون  المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفین

  . 2"الخاصة بالانتخابات المجالس الإداریة، ودعاوي الضرائب والرسوم

كما یختلفان في النظام القانوني لأن شرط الصفة والمصلحة في دعوى القضاء الكامل یتصف 

بالتعقید والصعوبة والجمود أما شرط الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء یتصف بالمرونة 

  .تطبیقه، وكذا من حیث الشكلیات والإجراءات والسهولة في

أما الجهة القضائیة المختصة بدعوى الإلغاء هي القضاء الإداري وحده أما القضاء الكامل 

  .3فتتقاسم كل من الجهات القضاء العادي والقضاء الإداري بالنظر والفصل فیها

  دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعیة: ثانیا  

وعیة یرفعها صاحبها، بغرض فحص مشروعیة القرار الإداري وإقرار دعوى فحص المشر     

مشروعیة من عدمها، فدور القاضي یتوفق عند إعلان موقف هیئة الحكم من مشروعیة القرار 

المطعون فیه من عدمه، دون إمكانیة الإلغاء أو التعویض عنه، وتلتقي دعوى فحص 

أنها دعوى شرعیة أي أن الهدف منهما المشروعیة ودعوى الإلغاء أن كل منها توصف على 

  .4الإداریة، وكلاهما دعوى موضوعیة تواحد وهو المحافظة على شرعیة القرارا

  

  

                                           
  .189عبد االله طلبة، المرجع نفسه، ص  -1
  .16الوهاب، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص  محمد رفعت عبد -2
، دیوان المطبوعات 1998، طبعة 2عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الدعوى الإداریة، الجزء -3

  .340الجامعیة، بن عكنون الجزائر، ص 
  .60، الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ص2009، السنة 1الإلغاء في ق إ م إ، طبعةعمار بوضیاف، دعوى -4
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  دعوى الإلغاء ودعوى التفسیر :ثالثا

لا یكون للقاضي فیه إلا مجرد تفسیر النصوص المطروحة أمامه، وتوضیح وتحدید    

لقاضي الحق في إصدار حكم بالتعویض أو مضمونها، لإزالة ما بها من غموض، ولا یكون ل

إلغاء أو تعدیل القرار، ومعنى هذا أن قضاء التفسیر لا یكون إلا مرحلة سابقة على الفصل في 

الدعوى التي تخضع لهذه النصوص ویكون قاضي النزاع هو المختص بحل النزاع الذي طلب 

  .1التفسیر

  دعوى الإلغاء ودعوى الوقف :رابعا

على اساس طلب وقف قرار إداري، فدعوى الإلغاء تعتبر دعوى موضوعیة  هذه الدعوى تقوم

تعتبر  836ق إ م إ والمادة  835أي تتعلق بأصل الحق، بینما دعوى الوقف وطبقا للمادة 

دعوى استعجالیه، تتطلب التحقیق في طلب وقف التنفیذ بصفة مستعجلة ویتم تقلیص الآجال 

، الفصل في دعوى الإلغاء یتم بموجب قرار قضائي أما في الممنوحة للإدارة لتقدیم ملاحظاتها

  .2ق إ م إ 836دعوى الوقف بموجب أمر حسب نص المادة 

  )مزایاها(الشروط الخاصة لدعوى الإلغاء  :المطلب الثاني

إلى جانب الشروط العامة التي تشترك فیها جمیع الدعاوى المدنیة والإداریة والتي نصت    

لا یجوز لأي أحد أن یرفع دعوى أمام القضاء مالم تكن له " ق إ م إ من  13علیها المادة 

وتتمثل الشروط العامة في الصفة والمصلحة والأهلیة لكن ..." صفة ومصلحة قائمة او محتملة 

لم یعد یشترط الاهلیة، هناك شروط خاصة تختص بها دعوى الإلغاء  09-08ق إ م إ الجدید 

ة الإلغاء القرارات، والتي تتمثل في الشروط المتعلقة بمحل بوصفها الدعوي الوحیدة والاصلی

  ).الطعن الإداري المسبق(الطعن، وشرط الشكل والإجراءات، والمیعاد والتظلم 

  

  

  

  

                                           
، بدون سنة نشر، دار الجامعة ) مبدأ المشروعیة ــ قضاء الإلغاء (علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري -1

  .136الحدید للنشر والتوزیع، وبدون بلد الشر، ص
  .55سه، ص عمار بوضیاف، المرجع نف -2
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  الشروط المتعلقة بمحل الطعن :الفرع الأول

القرار الإداري هو الذي یخضع وحده من بین أعمال الإدارة إلى الطعن بإلغاء باعتباره    

  .1رفا قانوني صادر عن الادارة بإرادتها المنفردتص

  تعریف القرار الإداري: أولا

إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة " عرفه القضاء المصري على أنه    

بمقتضى القوانین واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معین متى كان ممكنا وجائزا قانونا 

  .2علیه ابتغاء مصلحة عامةوكان الباعث 

وهذا التعریف حسب الأساتذة على عبد الفتاح، انه تعریفا معیبا وتنقصه الدقة القانونیة فجاء 

القرار الإداري هو عمل قانوني نهائي یصدر بإرادة منفردة من سلطة " بتعریف حسب رأیه 

  .3"إداریة وطنیة وتترتب علیه آثار قانونیة معینة

الذي  یجب أن تنصب علیه دعوى الإلغاء هو القرار الإداري بالمفهوم  يفالقرار الإدار "  

والمضمون القانوني للقرار الإداري، ولیس بالمفهوم والمضمون العلمي والمادي والفني للقرارات 

ذلك العمل القانوني الصادر من " الإداریة، والقرار الإداري بالمفهوم والمضمون القانوني هو 

المختلفة في الدولة وبإرادتها المنفردة والملزمة، وذلك بقصد إحداث آثار  السلطات الإداریة

قانونیة، ذلك عن طریق إنشاء مركز أو مراكز قانونیة أو حالة أو حالات قانونیة عامة أو 

خاصة أو تعدیلها أو إلغائها بهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة في نطاق الوظیفة الإداریة 

  .4"في الدولة

  خصائص القرار الإداري محل دعوى الإلغاء :ثانیا

من خلال التعریفات السابقة نستنتج جملة من الخصائص التي یتمیز بها القرار محل دعوى     

  .الإلغاء

  

                                           
، المركز 2008طبعة) دعوى الإلغاء والدعاوى التأدیبیة والمستعجلة في(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع الإداریة  -1

  .193القومي للإصدارات القانونیة ص 
  .524ص  ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،2012محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، طبعة -2
  141على عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص-3
  .357ص المرجع نفسه عمار عوابدي،  -4
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  الإداري تصرف قانوني  رالقرا: أ

قد تقوم الإدارة العامة بصرفات وأعمال لكنها لا تعد من القرارات الإداریة وإذا اعتبرت كذلك     

جب أن تكون أعمالا قانونیة أي صادر بإرادة وبقصد إحداث أثر قانوني جدید أو تعدیل مركز ی

  .1قانوني قائما أو إلغاء مركز قانوني قائم

وعلیه فإن التصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارات إداریة إذ لم تكن "   

نفیذ دون حاجة إلى أي إجراء لاحق، وهذا هو ما تتمتع بالطابع التنفیذي النهائي أي قابلة الت

  .2"استقر علیه القضاء الإداري الفرنسي والمصري وحتى الجزائري

  القرار الإداري عمل صادر بالإرادة المتفردة :ب

یعتبر القرار الاداري عملا یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة، وهذا العنصر هو الذي یمیز القرار 

لإداري، فإذا كان كلاهما یعتبر من الأعمال أو التصرفات القانونیة إلا أن الإداري عن العقد ا

القرار الإداري یتمیز بأنه یصدر بإرادة الإدارة وحدها، بینما العقد الإداري یصدر ویتم بإرادتین 

معا هما إرادة الإدارة وإرادة المتعاقد معها، وینتج عن ذلك أن العقد الإداري لا یجوز الطعن فیه 

لإلغاء ولا یكون موضوع لدعوى الإلغاء، كما قد تكون سلطة فردیة معطاة لفرد كالوزیر مثلا با

   .3أو المدیر العام، وأحیانا قد تكون ذات تكوین جماعي من عدة أشخاص

  القرار الإداري صادر عن جهة إداریة مختصة: ج

ة المختصة في النظام لا یمكن رفع دعوى إلغاء إلا على القرارات التي تصدرها السلطة اداری

، ونقصد بالسلطات الإداریة تلك السلطات التابعة لأحد أشخاص القانون العام، 4الإداري للدولة

وعلیه یجب أن ینصب الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة على القرارات الإداریة الصادرة 

  5.إ.م.إ.من ق 801عن إحدى الجهات المحددة في المادة 

  

  

                                           
  .42، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، ص 2011محمد صغیر بعلي، المحاكم الإداریة، سنة  -1
  .375مصر، ص ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، سنة -2
  .27- 26محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، ص  -3
  .359عمار عوابدي، المرجع نفسه، ص  -4
  .532محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، المرجع نفسه، ص  -5
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  داري قرار یلحق الأذى بذاتهالقرار الإ: د

هو القرار الذي یلحق ضرر بالمركز القانوني للمخاطب به ویأثر علیه سلبا، فهو الذي یصلح 

ان یكون محلا للطعن بدعوى إلغاء أمام القضاء الإداري، لان القرار الذي لا یلحق الأذى 

  .یعتبر قرار سلیم لا یقبل الطعن بالإلغاء

  متعلقة بالشكل والإجراءاتالشروط ال :الفرع الثاني

دعوى الإلغاء هي عمل مكتوب یوجهه المدعي إلى جهة القضاء الإداري المتخصص عن "

طریق رفع دعوى خلال المیعاد القانوني المحدد وترفع عریضة دعوى إلغاء خلال المدة 

  .1القانونیة المحددة أمام الجهة القضائیة المختصة وإلا رفضت الدعوى شكلا

  العریضة شروط: أولا

یشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام هیئات القضاء الإداري أن تقدم عریضة مكتوبة بعدد الخصوم، 

وتتضمن ملخص للموضوع، وموقع علیها من الطاعن إذا كان شخص طبیعي أو ممثلا قانوني 

  .من ق إ م إ 15ویجب أن تحتوي على جمیع البیانات المذكورة في المادة 

أصبح شرط توقیع العریضة أمام  09-08ت المدنیة والإداریة الجدید في القانون الإجراءا

  .2ق إ م إ 815المحكمة الإداریة من طرف محام شرطا إلزامیا بنص المادة 

أما أمام مجلس الدولة فقد أبقي على شرط توقیع العریضة من طرف محامي كما كان في 

ة العامة المتمثلة في الجهات الإداریة السابق، مع إبقاء الإعفاء من ذلك قائما بالنسبة للإدار 

  .3ق إ م إ 827الواردة بالمادة 

أما بالنسبة لتحدید الخصم ففي الأصل أن دعوى الإلغاء تقام ضد القرارات نفسه، غیر أن 

القانون تطلب أن تقام على مصدر القرار وإلا رفضت شكلا، باعتبار أن الخصومة تقربه إلى 

  .4ر أي ضد المصدر الحقیقي للقرار الكاملالجهة الإداریة بمصدر القرا

  

                                           
لخلدونیة، القبة، الجزائر، ، دار ا2011حسین فریجه، شرح المنازعات الإداریة، دراسة مقارنة، طبعة الأولى، سنة  -1

  .195ص
  .57، ص المرجع نفسهمحمد صغیر بعلي،  -2
  .58محمد الصغیر بعلي، المرجع نفسه، ص   -3
  .199حسین فریجه، المرجع نفسه، ص -4
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  تقدیم نسخة من القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء: ثانیا

حتى یستطیع القاضي الإلغاء فحص وجه من أوجه الإلغاء المثارة من طرف الطاعن،     

یجب على الطاعن أن یرفق نسخة من القرار الإداري المطعون فیه بإلغاء بعریضة افتتاح 

منه، ویسقط هذا  904إ والمادة .م.إ.من ق 819الإلغاء، وهذا ما نصت علیه المادة  دعوى

الشرط إذا تمكن الطاعن من إثبات مبرر یمنع من تقدیمه، في حالة امتناع الإدارة من تمكین 

الطاعن من القرار المطعون بعدم تسلیمه إیاه، یقوم القاضي أو المستشار المقرر بإصدار أمر 

  .1بضرورة تقدیمه في أول جلسة، بما له من سلطة إصدار الأوامر للإدارة إلى الإدارة

  الطعن الإداري المسبق والمیعاد: الفرع الثالث

نتناول في هذا الفرع عنصرین أساسین هما العنصر الأول نتناول فیه تعریف التظلم      

  .وأنواعه أما العنصر الثاني سنتناول فیه المیعاد وكل ما یتعلق به

  شرط التظلم: أولا

قبل مراجعة الإدارة، عن  ةكان في السابق لا یجوز أن یلجأ المتقاضي إلى الغرفة الإداری    

طریق تظلم یقدمه إلیها في شكل احتجاج أو شكوى من أجل مراجعة تصرفها، ولكن منذ 

  .2تخلى المشرع عن فكرة التظلم بالنسبة لاختصاص الغرفة الإداریة 1990إصلاح 

  لتظلمتعریف ا :أ

یعرف التظلم الإداري بأنه طلب یقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإداریة التي أصدرت       

القرار أو إلى الجهة الرئاسیة لها، یطلب فیه إعادة النظر في القرار الإداري، بإلغائه أو سحبه 

  .أو تعدیله

دارة بإعادة النظر والتظلم قد یكون اختیاریا عندما یلجأ إلیه صاحب المصلحة لمطالبة الإ     

في قرارها دون أن یلزمه القانون بذلك، كما قد یكون التظلم وجوبیا عندما یلزم القانون تقدیمه 

                                           
  .57، ص المرجع نفسهمحمد صغیر بعلي،  -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة بن 2005، طبعة الثالثة، سنة 2مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعة الإداریة، جزء-2

  .231عكنون، الجزائر، ص 
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إلى الجهة الإداریة صاحبة القرار ویرتب على إغفاله رفض قبول الدعوى، ولا بأخذ المشرع 

  .1یةالمصري والفرنسي وحتى الجزائري بالتظلم الوجوبي إلا في حالات استثنائ

  أنواع التظلمات الإداریة :ب

  .تتنوع بتعدد مراكز وصفات وطبیعة السلطات والهیئات الإداریة في الدولة   

 التظلم الإداري الولائي-1

لا یلجأ المتقاضي إلى التظلم الولائي إلا في الحالات التي لا یكون لمصدر القرار "    

لتمتعها بالاستقلالیة الذاتیة كما هو الحال في  ، فالتظلم الولائي لیس موازیا للتظلم الرئاسيرئیسیا

  .قرارات الصادرة عن المجالس واللجان ورئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة والوزیر

والمفروض أن القرارات الصادرة من رئیس البلدیة أو الوالي في مجال تمثیله للدولة تخضع   

  .2"للتظلم الرئاسي

 التظلم الإداري الرئاسي-2

م الذي یقدم أمام السلطات الإداریة الرئاسیة، التي تعلو وترأس من أصدر القرار هو التظل     

الإداري المطعون فیه والمتظلم منها في صورة شكوى، مطالبتا هذه السلطات الإداریة الرئاسیة 

بالتدخل لمراقبة القرارات الإداریة الولائیة رقابة رئاسیة بواسطة السلطة التعدیل أو الإلغاء أو 

  .3حب أو الحلول لضمان شرعیة هذه الأعمال والقرارات الإداریةالس

 التظلم الإداري الوصائي-3

نجد هذا النوع من التظلمات في النظام المركزي الذي تكون فیه الرقابة الوصائیة على      

الادارات والهیئات والمؤسسات التي تكون تحت وصایتها، فیقدم لها تظلم لمطالبتها بالتدخل 

  .اللامركزیة المتظلم منها ةالأعمال والقرارات الإداریلمراقبة 

  

  

 

                                           
مازن لیلو راضي، القضاء الإداري، دراسة الأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراق، بدون سنة ونشر ولا دار نشر، ص  -1

149.  
  .318، ص 317، ص المرجع نفسهمسعود شیهوب،  -2
  .368، ص المرجع نفسهعمار عوابدي،  -3
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 )التظلم الشبه قضائي(التظلم الإداري أمام اللجنة -4

هذا النوع من التظلم هو الذي یقدم في صورة شكوى أو طعن أمام لجان أو مجالس "     

لدولة إداریة متخصصة ومختصة یحددها القانون والنصوص التنظیمیة في النظام الإداري في ا

والمطالبة بالتدخل لمراقبة أعمال وقرارات وانسجامها مع مقتضیات فكرة الدولة القانونیة ومبدأ 

  . 1"الشرعیة في الدولة وجعلها أكثر عدالة في مواجهة حقوق وحریات الأفراد

  شرط المیعاد :ثانیا

شرع مددا من أجل الحرص على استقرار الأوضاع الإداریة والمراكز القانونیة حدد الم     

معینة یتوجب الالتزام بها، وهي من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا یقبل 

  .2الطعن بالإلغاء بعد فوات المیعاد المحدد في قانون إجراءات المدنیة والاداریة

  بدأ سریان المیعاد: أ

مدة أربعة أشهر یجب أن ترفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائیة الإداریة خلال "     

ق إ م إ، وتحتسب كاملة مع إمكانیة تمدیدها في حالات وقف أو قطع  169حسب المادة 

من ق إ م وطبقا لقاعدة  463المیعاد، وتحسب مدة الطعن كاملة وتامة حسب نص المادة 

  .المیعاد كاملا وعلیه فهي تخضع لمجموعة من القواعد تتعلق ببدایة المیعاد ونهایته

الفردیة أو النشر بالنسبة للقرارات  تایة المیعاد في الیوم الموالي للتبلیغ بالنسبة للقراراتنطلق بد  

  .3"التنظیمیة أو العلم الیقیني

القانون لا یلزم الإدارة باتباع شكل معین للإعلان، فقد یتم الإعلان عن  :)الإعلان(التبلیغ : 1

ب أن یكون الإعلان من شأنه طریق محضر قضائي أو عن طریق خطاب بعلم الوصول، ویج

أن یؤدي إلى علم صاحب الشأن بالقرار بكل عناصره، ولابد ان ینصب التبلیغ على كامل أجزاء 

القرار، وعادتا ما یكون التبلیغ في القرارات الفردیة لا الجماعیة، ویبدأ سریان المیعاد هنا من 

  .وقت وصول الإعلان إلى صاحب الشأن لا من وقت الإرسال

یختلف النشر عن التبلیغ لكونه موجه لفئة كبیرة یصعب تبلیغهم لأنه یقصد احاطة : لنشرا: 2

یبدأ سریان میعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة التنظیمیة أو اللوائح من  الكافة بالعلم،

                                           
  .370، ص المرجع نفسهر عوابدي، عما -1
  .159، ص المرجع نفسهمازن لیلو راضي،  -2
  .130محمد صغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص  -3
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الیوم التالي لنشرها في الجریدة الرسمیة، ویجب أن تتوافر شروط معینة في النشر حتى یكون 

 .1صحیحا ولیرتب بدأ سریان میعاد الطعن

یقصد به أن یتمكن الشخص المعني بالقرار الإداري من الاطلاع والعلم  :العلم الیقیني: 3

بمحتواه بطریقة أخرى غیر وسیلة التبلیغ أو النشر بصورة قاطعة لا ظنیة ولا افتراضیة وبكیفیة 

  .2وافیة وشاملة

  مجلس الدولةالمیعاد أمام المحكمة الإداریة و : ب

أشهر،  4من ق إ م إ فإنه حدد ب  829المیعاد أمام المحكمة الاداریة طبقا للمادة      

تسري من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو من تاریخ نشر القرار التنظیمي، ویجوز للشخص خلال 

الإدارة هذه المدة وقبل رفع دعواه أن یتقدم بتظلم إلى الإدارة مصدرة القرار، وفي حالة سكوت 

عن الرد یستفید المتظلم من شهرین ابتداء من تاریخ تقدیم التظلم وهذا لرفع دعواه أمام 

  .3المحكمة، وفي حالة رد الإدارة عن التظلم فإن أجل شهرین یسري من تاریخ تبلیغ الرد

من ق إ م إ فان دعوى الإلغاء قد ترفع  901أما المیعاد أمام مجلس الدولة طبقا للمادة      

من ذات القانون نجدها قد أحالت  907بتدائیا ونهائیا أمام مجلس الدولة، وبالرجوع للمادة ا

أي أن أجل رفع الدعوى یقدر بأربعة أشهر من تاریخ تبلیغ  832إلى  829بشأن المیعاد للمواد 

في  القرار أو نشره، ویجوز للمعني تقدیم تظلم خلال تلك المدة، وأحكام التظلم نفها التي ذكرناها

  .4المیعاد أما م إ 

   امتداد المیعاد: ج

  :  میعاد الطعن القضائي المشار إلیه أعلاه یمكن تمدیده في عدة حالات تتمثل في     

 حالة وقف المیعاد-1

یترتب على وجود وقیام حالات وقف المیعاد توقیف سریان مدة الطعن مؤقتا لیستأنف      

یث یستكمل فقط ما تبقى من المدة القانونیة، وتتمثل بعد زوال وانتهاء أسباب وحالات الوقف ح

                                           
  .242، صالمرجع نفسه علي عبد الفتاح محمد،-1
  .138، صالمرجع نفسه محمد صغیر بعلي،-2
  .14، ص المرجع نفسهإ، عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في ق إ م -3
  .34عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، ص -4
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إ وفي العطل .م.إ.ق 404هذه الحالات في بعد المتقاضي عن الإقلیم والتي نصت علیها المادة 

  1.إ.م.إ.من ق 405الرسمیة اشارت الیها المادة 

  حالت قطع المیعاد-2

ع رفع الدعوى یترتب علیه تتمثل في القوة القاهرة التي هي كل عذر قهري غیر متوقع یمن    

تجمید المیعاد، وكذلك في الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة كأن یرفع الطعن امام 

المحكمة العادیة، في هذه الحالة یقطع سریان مدة الطعن أمام القضاء الإداري، ویستمر هذا 

وفاة  وكذا في حالة طلب مساعدة قضائیة، أو 2.الانقطاع حتى صدور حكم بعدم الاختصاص

المدعي أو تغیر أهلیته إذا قدم التظلم من ناقص الاهلیة أو فاقدها، فلا یكون له أثر في سریان 

   3.المیعاد الطعن بالإلغاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .56، ص المرجع نفسه محمد صغیر بعلي، -1
  .159ص ،المرجع نفسهمازن لیلو راضي،  -2
  .56، ص المرجع نفسهعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -3



  يتهسيلة وحيدة لحماودعوى الإلغاء كو مبدأ المشروعية                           ولالأ الفصل

 

32 

 

  الأولخلاصة الفصل 

أنها دعوى قضائیة توجه ضد القرارات غیر المشروعة بهدف تعرف دعوى الإلغاء 

عة لتعسف الإدارة وضمانة راد ةلعلى اعمال الادارة وأهم وسی رقابةلل، وبأنها اهم وسیلة إلغائها

لتصدي لإلغاء قراراتها غیر المشروعة والضارة بالأفراد بموجب المشروعیة، وذلك با مبدأ لتطبیق

دعوى مقامة ضد قرارات إداریة التي تصدرها  هيدعوى تجاوز السلطة او دعوي الإلغاء والتي 

الموضوعیة بالمشروعیة و عن ضوابط مبدأ المشروعیة، وهي تتمیز السلطة التنفیذیة وتخرج فیها 

  .لأنها تخاصم القرار في حد ذاته لعدم مشروعیته ولا تخاصم مصدر القرار

الى جانب الشروط العامة المشتركة بین جمیع  ،لرفعها وهي تتمیز بإجراءات خاصة

حالات وضرورة احترام الدعاوى، كالتمیل الوجوبي بمحام لرفعها وشرط التظلم في بعض ال

المواعید، وهذا ما جعلها تلعب دورا هاما في حمایة مبدا المشروعیة بإلغاء كل قرار یخرج عن 

  .مضمونه

مبدا المشروعیة على انه سیادة القانون أي خضوع الحاكم والمحكومین للقانون  ویعرف

القانون مخالفة لأحكام  أي الخضوع التام، سواء من جانب الافراد او السلطات العامة، ویتم دون

  .المشروعیة وهذا هو مضمون وفحوى مبدأ

ویقصد بالقانون الواجب الخضوع له هو القانون بمفهومه الواسع ومدلوله العام، أي 

الخضوع للقانون بجمیع مصادره وكل ما من شانه ان یساهم في البناء القانوني، سواء كان 

الا باقترانه بضمانة تكفل امتثاله للقانون والا قانون مكتوب او غیر وكتوب، وهذا لا یتأتى 

والتي تتمثل في مختلف الرقابات الاداریة والسیاسیة  اعتبر عدیم القیمة من الناحیة العملیة،

  .خاصتا الرقابة القضائیة عن طریق رفع دعوى الغاء

  



  

  

  الفصل الثاني

وسائل دعوى الإلغاء لحمایة 

  مبدأ المشروعیة
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  لحمایة مبدأ المشروعیة الإلغاءوسائل دعوى : الفصل الثاني

عتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوي التي تحمي مبدأ المشروعیة وتجسد دولة القانون ت

ها السلطات الإداریة وذلك عن طریق الرقابة القضائیة على القرارات غیر المشروعة والتي تصدر 

أثناء ممارسة أعمالها التنفیذیة، وذلك من خلال الكشف عن عناصر القرار الإداري التي قد 

ه العناصر في الاختصاص والشكل یشوبها عیب من عیوب عدم المشروعیة، وتتمثل هذ

ا في حالة ما اذ تبنى علیها دعوى الإلغاء، والسبب، وهذه العناصر هي التي والهدف والمحل

 ، كما یصطلح على هذه العناصر بوسائل المشروعیة سواء الخارجیة والمتمثلة فيكان بها عیب

الداخلیة والمتمثلة في  وسائل المشروعیة الإجراءات الشكلیة أوعیب الاختصاص و  عیب عدم

أو وسائل الإبطال والتي على  في استعمال السلطة والانحرافالسبب ومخالفة القانون عیب 

على إبطال فع  دعوى تجاوز السلطة أو الوسیلة التي یستند إلیها الطاعن للحصول أساسها تر 

نكون بصدد حمایة مبدأ  ء، وهنالغاوذلك بطعن فیها بالإللقانون  المخالف التصرف الإداري

المشروعیة من خلال الكشف عن هذه العیوب أو التجاوزات والتصدي لها برفع دعوى إلغاء 

في الفصل الثاني والذي قسمناه إلى مبحثین،  راستنا والتي سنتناولهادوالتي هي محل بحثنا و 

حمایة مبدأ المشروعیة أما  دور وسائل المشروعیة الخارجة في تناولنا في المبحث الاول

  .المبحث الثاني نتناول فیه دور المشروعیة الداخلیة في حمایة مبدأ المشروعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وسائل دعوى الإلغاء لحماية مبدأ المشروعية                                                 الثاني     الفصل

 

34 
 

وعیة الخارجیة في حمایة مبدأ المشر دور وسائل : الأول المبحث

  المشروعیة

في التطرق في هذا المطلب إلى معرفة الوسائل الداخلیة التي تمس القرار وسنحاول       

عدم الاختصاص بمختلف صوره المتمثلة في عدم  جانبه الشكلي والمتمثلة في عیب

الإدارة  الشخصي والمكاني والزماني وعدم الاختصاص الموضعي ومدى احترام الاختصاص

  .بتطبیق قواعد الاختصاص وإلا عد قرار مشوب بعیب عدم الاختصاص یستوجب الإلغاء

 للإجراءاتوكذا عیب الشكل والاجراءات ومدى احترام الإدارة لهذه الشكلیات واتخاذها 

  .مخالفا لما نص علیه القانون ویستوجب البطلان المتعبة في إصدار أي قرار إداري وإلا عد

  الاختصاصعیب عدم : لالأو المطلب

الإدارة والموظفین مجموعة من الاختصاصات أو الصلاحیات  نیمنح القانون لأعوا   

خلالها یصدرون قرارات أو یقومون بأعمال إداریة مختلفة وهذا ما یعرف المنوطة بهم والتي من 

به  وإذا خالف رجل الإدارة المهام المنوط الإداري ، والذي هو منوط بكل عونبالاختصاص

مشوب بعیب عدم  القرار الذي اصدره عدجب القانون أو خرج حدود اختصاصه یبمو 

  .الاختصاص

  الاختصاص تعریف عدم: الفرع الاول

عدم "على أنه  بمختلف التعاریف، عیب عدم الاختصاص عرف الفقه والقضاء الإداریین

 1..."رد آخرهیئة أو فاختصاص القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعله المشرع من 

عدم قدرة قانونا على اتخاذ تصرف معین، ویعتبر القرار الإداري " على انه وهناك من عرفه

  .2"مشوب بهذا العیب إذا كان لا یدخل في نطاق الإمكانیات القانونیة للشخص الذي أصدره

فهناك كثیر من الفقهاء القانون الذي یعتبرون أو یشبهون الاختصاص بالأهلیة إذ أن 

، لاعتبار ما یهدفان إلى تبیان إذ ما كان الشخص ذا صفة في القیام بعمل قانوني معینكلاه

ا من الناحیة القانونیة، وهذا مفاده أن التصرف لا یعتبر منتجا هذا التصرف تصرفا صحیح

                                           
 .249الأردن ص  دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، ،2009طبعة الأولى، سنة  ،نواف كنعان، القضاء الإداري  -1
، دار المطبوعات الجامعیة، 2003 بعةط ،)شروط القبول، أوجه الإلغاء( قضاء الإلغاء، ،مصطفى أبو زید فهمي - 2

 .121الإسكندریة، مصر، ص 



  وسائل دعوى الإلغاء لحماية مبدأ المشروعية                                                 الثاني     الفصل

 

35 
 

لإثاره إلا إذا صدر من كامل الأهلیة یقابله في ذلك في مجال الاختصاص أن صدور العمل 

إلا أن هذا صدر القرار مختصا بإصداره قانونا، ارات العامة یجب أن یكون مالقانوني من الإد

التشبیه بینهما كان محل اعتراض كثیر من الفقهاء القانون الإداري وذلك لأن الاختصاص 

  .1یختلف عن الأهلیة القانونیة ولا وجه للشبه بینهما لعدة أسباب لیس هذا المجال لذكرها

نكون بصدد " :لعدم الاختصاص بقوله تعریفإعطاء  chapusكما حاول الأستاذ شابي 

أي  دون أن تكون لها الصفة لفعل ذلك، ا قراراتخذ سلطة إداریة معدم الاختصاص عندما ت

ویمكن أن یكون القرار المتخذ مشروعا حسب  ،لتتكون مؤهلة قانونا بالتصرف كما فع عندما لا

  .2"الذي كان یستطیع إصداره وجهات النظر المتعددة، لكنه لم یتم اتخاذه من

هو مباشرة عمل  التعریفات السابقة یتضح لنا أن عیب عدم الاختصاصومن خلال 

ه وهذا العمل أو التصرف لا یقصد به القرارات فقط بل كل الأعمال التي قانوني غیر مؤهل ب

مرحلة یمكن للقاضي إثارته في أي  ،تقوم بها الإدارة، ویعتبر الاختصاص من النظام العام

ولا یجوز  ا،یصحح لاحق دون أن یطلبه الخصوم وكما لاكانت علیها الدعوى ومن تلقاء نفسه 

  الاتفاق على مخالفة قواعد، ولا یجوز للإدارة

التنازل عن  ولا یجوز لها التحلل من قواعده في حالات الضرورة أو الاستعجال،   

  .3الاختصاص أو إحالته إلى إدارة أخرى

  حالات عیب عدم الاختصاصور و ص :الفرع الثاني

ویأخذ عیب عدم الاختصاص في الواقع صورتین أو حالتین یتمثلان في عیب عدم    

  .الاختصاص الجسیم وعیب عدم الاختصاص البسیط

 عدم الاختصاص الجسیم عیب :أولا

تكون بصدد حالة عیب عدم الاختصاص الجسیم في حالة صدور قرار أو تصرف 

یره مختص بإصدار ذلك القرار أو القیام بذلك التصرف أو جهة من شخص غ إداريقانوني 

                                           
أنظر بخصوص أسباب التفرقة وعدم وجود تنبه بین الاختصاص والأهلیة إلى كتاب الدكتور نواف كنعان المرجع  - 1

  .249ص.السابق
، دار هومة، ص 2007، سنة بعة ثالثةط وسائل المشروعیة، ،بن شیخ، دروس في المنازعات الإداریة أث ملویة لحسین -  2

69. 
 .171ص ، المرجع نفسهإ، . م. إ. عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في ق -  3
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سلطة إداریة عامة على السلطة القضائیة أو التشریعیة أو  اعتداءإداریة مختصة بذلك أو 

  .1السلطة السیاسیة أو العكس، أو أي سلطة إداریة تعتدي على اختصاص سلطة أخرى

یعتبر منعدما وكأنه لم یكن أو لم عدم الاختصاص الجسیم  بعیب كما أن القرار المعیب

حص أبدا ویسحب من طرف ویمكن إلغاءه حتى بعد فوات میعاد الطعن لأنه لا یت ،یصدر

، كما یمكن للمتضرر منه أن یطالب بالتعویض عنه، بانعدامهفور علمها الإدارة التي أصدره 

التعدي أو  وتدخل إجراءات التنفیذ ضمن أعمال ،التصرف إلى عمل مادي كما یتحول هذا

   2.الغصب

دیوان الترقیة والتسییر العقاري : وكمثال عن عیب عدم الاختصاص الجسیم قضیة

 27/07/1998مؤرخ في  169417عن مجلس الدولة، ملف رقم : اللجنة ما بین البلدیات

ا حیث أنه یستخلص مما سبق بأن لجنة ما بین البلدیات لم تكن مختصة في عملیة بیع هذ"

المتخذ من طرف جهة غیر وبالنتیجة فإن القرار . ن جدیدالأمر یتعلق بمسك المسكن مادام

  .3"شكل قرار منعدمامختصة ی

 ب عدم الاختصاص البسیطعی :ثانیا

سلطة التنفیذیة ویعتبر العیب لیكون هذا العیب شائعا بین الإدارات والهیئات أي داخل ا

ختصاص الموضوعي وعدم الأكثر شیوعا وهو یضمن عدم الاختصاص الشخصي وعدم الا

  .الاختصاص المكاني والزماني

 الاختصاص الشخصي عدم: أ

یقصد بعدم الاختصاص الشخصي أن یتم القرار الإداري من جهة إداریة أو موظف "

وفي مقابل هذا أن الاختصاص شخصي لا یمكن أن یقوم به إلا من له  4"غیر مؤهل لذلك

یعهد به لغیره إلا بنص قانوني فهو من یقوم صلاحیة ذلك وهذا هو الأصل ولا یحق له أن 

  .بحق التصرف بناءا على نص قانوني أو تنظیم یمنح له القدرة على القیام بتصرفات معینة

                                           
 .171ص .المرجع نفسهعمار عوایدي،  -  1
 .255ص  ،المرجع نفسهنواف كنعان،  -  2
 .257ص  ،المرجع نفسه الإداري،القضاء –محمد صغیر بعلي  -  3
 .262، ص المرجع نفسهمحمد صغیر بعلي،   -  4
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م بكل تلك الأعمال الإداریة، ع النشاط الإدارة وعجز بعض عن القیاولكن ونظرا لاتسا   

إداریة  لظروفلمنوط به أو أو في حالة تمرد بعض رجال الإدارة عن القیام بالاختصاص ا

 .على الاختصاص الشخصي والمتمثل فيمعینة أعطى المشرع بعض الاستثناءات 

 Délégation التفویض الإداري :1

فأجاز له  على الموظف الأعباء نتیجة لتراكم وزیادةو الأصل  الاختصاص الشخصي هو     

ت أو الصلاحیات من المشرع أن یوزع هذه الأعباء، عن طریق تفویض بعض الاختصاصا

  .1الرئیس إلى مرؤوسه أو إلى من یتلوه مباشرة في المستوى الوظیفي

ویقصد بالتفویض أن یعهد صاحب الاختصاص الأصیل المحدد قانونا بممارسة جزء "   

من صلاحیاته في مسألة أو مسائل محددة إلى شخص آخر أو جهة أخرى ضمن الحدود التي 

، ویصدر بموجب قرار من الأصیل ویلتزم یكون التفویض قانوني أنلابد 2"یسمح بها القانون، 

یكون كلیا فإذا اشتمل كل اختصاصات الأصیل عد ولا  المفوض إلیه بحدود التفویض،فیه 

یجوز للأصیل أن یباشر اختصاصاته كاملة حتى بقیام و   وغیر مشروع یستوجب الإلغاء،باطلا

  .3التفویض للمرؤوس

ویقصد به نقل وتحویل جزء أو " السلطة أو الاختصاص ویضتف :وللتفویض صورتان هما

یتمثل " التوقیع تفویض، 4"بعض من اختصاصات شخص أو سلطة إلى سلطة إداریة أخرى

 .5"وبدل الإداري الأصیل هالتفویض بالتوقیع في تخویل المفوض إلیه توقع قرارات باسم

 الحلول :2

ات من الأصیل إلى من ینوب عنه الحلول یشبه التفویض الإداري في نقل الاختصاص

الأصیل غیر  ن الحلول یكون بسبب وجود علة تجعللأ عنه في السبب أو العلة،إلا أنه یختلف 

ویكون الحلول في حالة تغیب  ،لإدارةنظم اتاصه وهذا ما یهدد سیر و قادر على مباشرة اختص

وفي ة المرض أو الموت، عمل أو في حالأو الامتناع عن ال كالاستقالةالأصیل أو ووجود مانع 

                                           
 .221، ص المرجع نفسهسامي جمال الدین،  -  1
 .285، ص نفسه الدكتور عمر محمد الشوبكي، المرجع -  2
 .131إلى  222المرجع السابق، ص سامي جمال الدین،  -  3
 .45ص ، نفسه المرجععمار بوضیاف، المنازعات الإداریة،  -  4
 .45ص المرجع نفسه،  عمار بوضیاف،-  5
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إلا  ،لأصل فیه أن یباشره صاحبهأن الاختصاص وإن كان ل"ذا تقول المحكمة الإداریة العلیا ه

أن الأصول العامة تقضي عند الضرورة أن ینحدر مباشرة اختصاص الأصیل إلى من یلیه، 

  .1"متى قام بالأصیل مانع أو عذر، حتى لا یتعطل سیر العمل

 الإنابة :3

حالة الشعور الذي  فیقصد بها"عن الأصل،  استثناءهي  الإنابة مثل الحلولتعتبر 

أو سلطة أعلى منها  فتقوم ذات السلطة حدث في الوظیفة نتیجة غیاب أو امتناع سلطة عامةت

وتختلف الإنابة عن  2"بتعیین نائب یقوم بالعمل ضمن الكیفیة التي یجیزها النص القانوني

تكون ، والانابة و امتناع الأصیل عن أداء مهامهنتیجة تمرد أ یكون حلولالن الحلول في أ

ار من ینوب عنه في أداء صیل وهذا الأخیر هو من یقوم باختیمرض الأكنتیجة ضرف مؤقت 

لإنابة مهامه أو اختصاصه لأن النص القانوني الذي یرخص بالإنابة لا یحدد من یقوم با

بدأ أساسي من مبادئ المرفق العام وهو مبدأ یل والحفاظ على مشخصیا وهذا كله من أجل تفع

  .3استمراریة المرفق العام ولا یكون في حالة شلل عند غیاب الأصیل

 عدم الاختصاص الموضوعي: ب

صلاحیة  افي حالة صدور قرار من جهة إداریة لیست له كون بصدد هذه حالةن

  .تالیةوهو یتمثل في الحالات الهو من اختصاص جهة إداریة أخرى و  ،إصداره

ومثال ذلك أن یعتدي  ،اعتداء سلطة إداریة أدنى على اختصاص سلطة إداریة تعلوها: 1

وقد  ،اختصاص مجلس الوزراءعلى وزیر  اعتداءمدیر تنفیذي على اختصاص وزیر قطاعه أو 

لا یجوز لهیئة إداریة دنیا وقف "محكمة القضاء الإداري بمصر في هذا الصدد إلى أنه  إشارة

  .4"...ا فوضت في ذلكرار صادر من هیئة إداریة علیا إلا إذأو تعدیل ق

سلطتین  الةالح ، تكون فياختصاص سلطة إداریة موازیة لهاعلى سلطة إداریة  اعتداء: 2

على اء تدفتقوم إحداهما باع ،ویتان في ممارسة الاختصاصإدارتین لهما نفس الدرجة ومتسا

                                           
 .229، ص نفسهالمرجع  سامي جمال الدین، -  1
 .48، ص نفسهعمار بوضیاف، المرجع  -  2
 .48المرجع نفسه، ص  ،عمار بوضیاف  -  3
 496 ص ه، صبالإسكندریة جلال حزي وشركائ، منشأة المعارف 2006إبراهیم عبد العزیز شیحا القضاء الإداري، سنة  - 4

501. 
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ت وزیر آخر وذلك إما للتداخل بین اصاصاخت على وزیر كاعتداء السلطة الموازیة لها،

  .1الة وجود اختصاص مشتركالوزارتین أو لوجود غموض، أو في ح

عتبر نمن الغریب أن  لى اختصاص سلطة إداریة أدنى منها،اعتداء سلطة إداریة ع: 3

تصرف السلطة الأعلى باختصاص السلطة الإداریة الأدنى اعتداء وهو من أغرب حالات عدم 

لبسیط، إلا أن غایة المشرع من توزیع الاختصاص بینهما هو الفحص المزدوج الاختصاص ا

  . 2الإداري للعمل

  عدم الاختصاص المكاني: ج

 مصدرالمكاني أو الإقلیمي النطاق الجغرافي الذي یجب أن یتقید به  یقصد الاختصاص    

نكون بصدد حالة عدم و  ،أي إقلیم الولایة والبلدیة ز هذه الحدود الجغرافیةالقرار ولا یتجاو 

السلطة الإداریة لإقلیم معین على اختصاص السلطة  اعتداءفي حالة  يالاختصاص المكان

الإداریة ومن نفس الدرجة على اختصاص سلطة إداریة أخرى تابعة لإقلیم آخر، كأن یصدر 

رف رئیس والي ولایة المسیلة قرار یتعلق بإقلیم تابع لولایة برج بوعریریج أو إصدار قرار من ط

وواقعیا نجد هذه الحالة نادرة لبلدیة غیر البلدیة التابع لها،  عم ش ب یتعلق بأحد أحیاء تاب

  .3دوثهاالحدوث لأن الاختصاص الاقلیمي محدد سلفا بالنصوص القانونیة إلا أننا نستبعد ح

  عیب عدم الاختصاص الزماني: د

المحددة لممارسة وظیفة معینة  عدم الاختصاص الزماني هو صدور قرار خارج الآجال    

الذي یحدد صلاحیة إصدار  منذ تاریخ تعیین الموظف أو منذ صدور قرار لأجلاهذا  فیبدأ

وبذلك إذا باشر الموظف إصدار قرار  ،القرار الإداري ومستمر طالما ظل شاغل الوظیفة العامة

عیب بعیب عدم ار معد هذا القر صلاحیته القانونیة في إصدارها، ی الإداریة قبل تحقق

والفترة الزمانیة لإصدار قرار تحدد بموجب نص قانوني أو تنظیم أو  ،4الاختصاص الزماني

قرار صادر من السلطة أعلى لكل موظف لممارسة مهامه، كما قد تحدد المدة الزمنیة بفترة 

                                           
 .278، ص نفسهالمرجع  ،الدكتور عمر محمد الشوبیكي -  1
 .279المرجع نفسه، ص  ،عمر محمد الشویبكي  -  2
 .183، ص نفسهالمرجع  مصطفى أبو زیر فهمي،. د -  3
 .502، ص نفسهإبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع  -  4
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ة أي قبلها ، وإذا صدر قرار خارج هذه الفترة الزمنیسنوات 5معینة كالعهدة النیابیة التي تحدد بـ 

  .1أو بعدها عد القرار مشوبا بعیب عدم الاختصاص الزماني

 11/12/1982داریة بتاریخ وكمثال عن عدم الاختصاص الزماني نتناول قرار الغرفة الإ    

حیث أثار الطاعنون في قرارات إداریة دفعا  28561ملف رقم ...) والي ولایة(ضد ) ع(قضیة 

 1962صدر بشأن متوفي بتاریخ  1964أكتوبر  22بتاریخ  جوهریا، یتمثل في أن هناك قرار

وهذا ما دفع  14/07/1969الذي تم إلغائه بقرار لاحق بتاریخ  30/07/1965وقرار بتاریخ 

 14/07/1969في ...مجلس الدولة أن یقضي ببطلان القرار المتخذ من طرف والي ولایة

  .6002تحت رقم 

وسیلة من وسائل یعد اص بكل حالاته الكشف عن عیب عدم الاختصأن  نستخلص    

فإذا قام من لیس له  لغاء أمام القضاء الإداريح دعوى الإتالمشروعیة التي من خلالها تفت

بعیب عدم عد قرارا معیب  قانوني،ودون الاستناد إلى نص  الاختصاص بإصدار قرار

التصدي لعدم ومن هنا یكون فیه بالإلغاء أمام قاضي الإلغاء،  یستوجب الطعن الاختصاص

فكرة حمایة مبدأ المشروعیة الذي هو لجسد ون والامتثال إلى قواعده وهو تبتطبیق القان الالتزام

  .الأساسي لدعوى الإلغاء الدور

  vice de forme et procédureوالإجراءات   عیب الشكل : الثاني المطلب

عیب الشكل حالات و  الأول م معنى الشكل والإجراءات في الفرعفه في هذا المطلب سنحاول

  .الثاني فرعوالإجراءات في ال

  مفهوم عیب الشكل والإجراء: الفرع الاول

إن السلطة الإداریة وأثناء ممارستها لإصدار قرار إداري فإنها لا تلتزم بشكل أو إجراء 

رة على ن كأصل عام، إلا ما تم تحدیده صراحتا أو ضمنا بنص قانوني مما یجعلها مجبمعی

هنا تكون الإدارة  ،لإجراء أو الشكل أو عد قرارها معیب بعیب الشكل أو الإجراءإتباع هذا ا

                                           
 .503، ص نفسه مرجعإبراهیم عبد العزیز شیحا، ال -  1
 ...)والي ولایة(ضد ) ع(قضیة  11/12/1982: بتاریخ 28567قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة ملف رقم  -  2

 .175، ص 1989سنة  3المجلة القضائیة عدد 
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مقیدة أما إذا لم ینص القانون فهي مخیرة أولها السلطة التقدیریة في اتخاذ الشكل الذي تراه 

  .المألوفمناسب دون خروجها من 

صمها من كما أن تقید الإدارة بنصوص قانونیة تنص على اتباع شكل وإجراء معین یع

  .1یجعلها تصدر قرارات مدروسة بما یحافظ على مبدأ المشروعیة ویحمیهو  ،مخاطر التسرع

كل وجعل عنصرین مختلفین في القرار الإداري والشكل  الاجراء یعتبر هناك منإلا أن 

مجموع العملیات أو القواعد القانونیة "الإجراء على أنه  عنصر سبب من أسباب الإلغاء وعرف

الب الق في إصدار القرار لحین وضع القرارعلى الإدارة مراعاتها منذ بدء التفكیر في  التي یجب

وتعریفهم للشكل بأنه الإطار أو الصورة التي تظهر فیها إرادة ...أو الصورة التي یصدر فیها

  .2"الإدارة المنفردة بشكلها النهائي

المظهر "لى أنه تعتبر الإجراء من عناصر الشكل وعرف الشكل ع منهناك إلا أن 

الخارجي الذي یتخذه القرار للإفصاح عن إرادة الإدارة المنفردة، ولذلك لا مجال للفصل بین 

  .3..."الإجراء المتبع لإصدار القرار الإداري وشكله

أو الشكلیة المقررة في  یةالإجرائالقواعد  احترامبأنه عدم "كما یمكن تعریف عیب الشكل 

ل تلك القواعد بصورة كلیة، أم لإداریة، سواء أكان ذلك بإهماالقانون لإصدار القرارات ا

ا بعیب الشكل إذا تجاهل ساس فإن القرار الإداري یصدر مشوبوعلى هذا الأ، "خالفتها جزئیابم

  .4الشكلیات والإجراءات التي قررها القانون

  عیب الشكل والإجراء  حالات: الفرع الثاني

ان بین صورتین أو نوعین من ضاء الإداري أنهما یفرقداري والقمن الملاحظ على الفقه الإ

الشكل والإجراءات هناك شكلیات وإجراءات جوهریة وهناك شكلیات وإجراءات ثانویة على 

راعاة شكلا معینا أو حسب الأثر المترتب على إغفال أي منهما فإذا كان القانون ینص على م

  .كلیات والإجراءات الجوهریةمن الشعد إغفالهما عیب في القرار عد إجراءا ما وی

  

                                           
 .54ص  ،نفسهالمرجع عمار بوضیاف،  -  1
 .273، ص نفسهالمرجع نواف كنعان،  -  2
 .صفحة، نفس النفسه المرجع نواف كنعان، -  3
 .289، ص نفسهالمرجع عمر محمد الشوبكي، -  4
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  الشكلیات والإجراءات الثانویة: أولا

فإنه في حالة عدم تأثیر الشكل والإجراء سواء بمخالفتهما أو إغفالهما في موضوع القرار    

ؤثر على مشروعیة القرار الإداري هي التي تكون مقررة لمصلحة الإدارة یكون ثانویا أي أنه لا ی

على مصلحة الأفراد وهي من الشكلیات التي لم ینص علیها القانون ولم  وحدها ولیس لها تأثیر

یلزم الإدارة باتباعها ولا یرتب البطلان على مخالفتها من جانب الإدارة أو أنها لا تؤثر على 

  .1مضمون القرار ولا ینتج عن مخالفتها أي تغییر في محتواها

  الشكلیات والإجراءات الجوهریة: ثانیا

والإجراءات الجوهریة والتي تأثیر في القرار الإداري لا یمكن حصرها وسنتناول  إن الشكلیات

  .أهم هذه الشكلیات والإجراءات الجوهریة

  la consultation: الاستشارة: أ

فهناك  ،تعتبر الاستثمار من أهم إجراءات القرار الإداري والتي تكون سابقة على اتخاذه    

وقد تكون  رأي جهة معینة قبل إصدار القرار، ى الإدارة أخذحالات قد یفرض فیها المشرع عل

تلك الجهة فردا أو هیئة أو مجلس أو لجنة من اللجان، وهذا المبدأ نجد مطبق في عدید من 

وزیر الداخلیة ومن ( :ضد) س. س(، قضیة 16/05/1987بتاریخ  46877، قرار رقم 2"الدول

فاصدر ، ون أخذ رأي مجلس التنفیذي الولائيفصل مدیر مؤسسة تابعة للولایة د ، قرار)معه

تنص على أن  201-83من المرسوم  17حیث أن المادة ...."المجلس الأعلى القرار التالي 

یعین مدیر المؤسسة العمومیة المحلیة للولایة بموجب مقرر یتخذه الوالي بعد أخذ راي مجلس 

  .التنفیذي الولائي، ویتم وضع حد لمهامه بنفس الأوضاع

مشوب من الناحیة الشكلیة بعیب عدم  10/01/1985ث یستفاد مما سبق أن المقرر حی

  3".عمول بها في هذا المجالیمیة الممراعات المقتضیات التنظ

  

  

                                           
 .96، ص نفسهالمرجع  سلامة عبد الحمید زنكنة، -  1
 .146، ص نفسهالمرجع  ،رشید خلوفي -  2
، إصدار منشورات كلیك، 2013نةالأولى، س بعةسایس جمال، الاجتهادات الجزائریة في القضاء الإداري، الجزء الأول، ط -3

 .268الجزائر، ص
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 )motivationالتسبیب (تسبب القرار الإداري : ب

قرها التي ینص علیها القانون أو یو  ،یعتبر تسبب القرار الإداري من الشكل الخارجي للقرار    

ا ویتعین تسبب القرار الإداري قبل إصداره أو غفال النص لها إذا كان جوهریا وهنالقضاء عند إ

تلتزم بتسبیب القرار الإداري خاصة القرارات  انالإدارة  في حالة إهماله، وعلىیتعین إبطاله 

بهذا  لاللقرار على تفصیل مناسب ویعد الاخالفردیة وأن یكون التسبب مكتوب وارد في نفس ا

  .1اءالقرار الإداري معرض للطعن بالإلغالشرط عیب في 

 الحق في الدفاع واشهار القرار وامضائه: ج

في مادته  1996وریا وهذا ما نص علیه دستور تیعتبر حق الدفاع من المبادئ المكرس دس    

داري یظهر خاصة في مجال التأدیبي أمام اللجنة التأدیبیة وفي قرارات الضبط الإهو و  ،151

إشهار  إلزامیةعلى  829 المادة نصتو  مةعاوفي أي قرار یمكن أن یمس بالحریات والحقوق ال

وكذا بالنسبة للإمضاء الذي یعتبر من أشكال  ،الفردیةلقرارات التنظیمیة أو سواء االقرار الإداري 

  .2الجوهریة لأنه یحدد من هو المختص بإصدار هذا القرار

یات والإجراءات مقررة لمصلحة الإدارة وحدها فلا یسمح أنه إذا كانت الشكل نستخلص

یمكن  substantiellesالعیب جوهري و ، 3إلیها من أجل إلغاء القرارات الإداریة بالاستنادللأفراد 

، وهذا منعا للمساس بحقوق ومصالح الأفراد التي قرر القانون حمایتها بتقید هذه 4تصحیحه

اء ولحمایة هذه الحقوق القضائیة عن طریق دعوى الإلغ قابةالر وبفرض الإجراءات والأشكال، 

هو دور دعوى الإلغاء من أجل ذا هلكل ما من شأنه أن یمس بها، و  والحریات والتصدي

الحفاظ على المشروعیة الإداریة ومن ثم مشروعیة القرارات الإداریة ومن ثم حمایة مبدأ 

  .المشروعیة

  

                                           
 كلیة، قسم القانون ماجیستیر، مذكرة ،الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة–سلامة عبد الحمید محمد زنكة  -  1

 .95، ص 2008الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، ألمانیا  القانون والسیاسة،
 .148، ص نفسهالمرجع ، رشد خلوفي -  2
 .67ص  ،نفسه، المرجع ةسلامة عبد المجید محمد زنك -  3
 .وما یلیها 104ص  ،نفسه ، المرجعزنكة للاطلاع أكثر راجع سلامة عبد المجید -  4
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داخلیة في حمایة مبدأ دور وسائل المشروعیة ال: الثاني بحثالم

  المشروعیة

وذلك من مبدأ المشروعیة إذ أن لوسائل المشروعیة الداخلیة دورا بارزا وهاما في حمایة     

خلال الكشف عن العیوب الداخلیة للقرار الإداري والتصدي لها أمام القضاء الإداري، وذلك 

قانون وغیر المشروع، وقبل ذلك وبالطعن في محتواها المخالف للبتسلیط رقابة القاضي الإداري 

لابد من معرفة فیما تتمثل هذه الوسائل الداخلیة ولماذا نظفي علیها الصفة التي تجعلها غیر 

  .مشروعة

ویقصد بعدم المشروعیة الداخلیة للقرار هي العیوب التي تصیب القرار في محتواه الداخلي     

سواء كان عمدا أو من غیر  ،إصداره للقرار ومضمونه أو الخلل الذي یقع فیه رجل الإدارة أثناء

  .ومعرفة جیدة للقانون فیكون القرار به خلل في موضوعه ،قصد

وبذلك لا تقتصر رقابة القاضي على المشروعیة الخارجیة فقط بل امتدت إلى الجانب     

خرق  الداخلي للقرار والمتمثل في محل القرار المطعون فیه أو بما یعرف بمخالفة القانون، أو

ب وعدم مشروعیته أو ما یتعلق بركن الهدف أو ما یعرف بعیب بسعلى ركن الالقانون وكذا 

  .بالسلطة الانحراف

لقضاء نون أول عیب ظهر إلى الوجود في اویعتبر عیب خرق القانون أو مخالفة القا    

لى ، وعیب السبب اخر عیب ضهر االإداري الفرنسي ومازال محل اختلاف كثیر من الفقهاء

، عیب مخالفة القانون، عیب السب، بحث إلى ثلاثة مطالبوسنحاول تقسیم هذا الم. الوجود

  أو إساءة استعمال السلطة الانحرافعیب 

  )عیب المحل(عیب مخالفة القانون  :الأول المطلب

أحد أهم أوجه الإلغاء على الاطلاق وأكثرها و في القضاء الإداري  یعتبر أول عیب ضهر    

ستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون ن الرقابة فیها تكون موضوعیة تلأ تطبیقا

والذي سنتناول تعریفه وشروطه ومتى یكون معیب أو صورة التي یكون فیها في حالة ، العام

  .مخالفة لقاعدة قانونیة أو خارقا لقاعدة قانونیة

   المحل مفهوم :الأولالفرع 

  . المحل وشروطه والقانون الذي یجب احترامه سنتناول في هذا الفرع تعریف
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 تعریف المحل: أولا

محل القرار الإداري حسب رأي كثیر من الفقهاء الأثر الذي یحدثه القرار الإداري إما بإنشاء    

  .تنظیمیاا أو یختلف حسب ما إذا كان قرارا فردی دیل أو إلغاء مركزا قانونیا،أو تع

أو یصدر بصدد فرد أو أفراد محددین بذواتهم ولا یمتد أثره إلا  فالقرار الفردي یكون ذاتیا    

یمتد أثره لمراكز للمعنیین به، أما القرار التنظیمي یكون عاما یخاطب الكافة بصفاتهم ومن ثم 

المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه فهو الأثر "قانونیة عامة فالمحل هو 

  .1"رار، ویتمثل في إنشاء حالة قانونیة جدیدةالمترتب على هذا الق

یتمثل في مخالفة الدستور أو القوانین أو الأنظمة أو الخطأ في "أما عیب المحل فهو     

وهو أكثر العیوب شیوعا وأهم أوجه الإلغاء على الاطلاق وأكثرها تطبیقا في " تطبیقها أو تأویلها

  .2المحاكم الإداریة على اختلاف درجاتها

 شروط المحل: یاثان

المحل معیب على جملة من الشروط وإلا أعتبر  ولاعتبار المحل مشروعا لابد أن یتوفر    

والتي من بینها أن یكون المحل ممكنا من الناحیة القانونیة أو الواقعیة ولا یكون مستحیلا أي 

كان الموظف قد لابد له أن یؤثر في المراكز القانونیة فقرار الترقیة مثلا یكون مستحیل إذا 

  .توفي أو أحیل على التقاعد

كما یشترط لمشروعیة القرار أن یكون جائزا ومشروعا أي لا یكون مخالف للنظام العام لا     

لا إ و  ة للقانون ضمانا لمبدأ المشروعیة،یعارض القواعد الساریة المفعول أو مع المبادئ العام

   .3مشروعیته قانونا تحققه أو لعدم لاستحالةكان قرار معیب في محله 

الذي یتعین احترامه لا یقتصر على القانون بمعناه الضیف بل یمتد لیشمل كل والقانون     

  .4أو غیر مكتوبة القواعد القانونیة مهما كان مصدرها سواء كانت قواعد قانونیة مكتوبة

                                           
، دار الفكر الجامعیة، الإسكندریة، 2005اري، ط عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، شروط قبول الطعن بالإلغاء القرار الإد - 1

 .32 صمصر، 
، دار وائل للنشر، بدون بلد النشر، 2011لقضاء الإداري وتطبیقاته، الطبقة الأولى، سنة أحمد قدورة، الوجیز في ا رزهی .د -  2

 .146ص 
 .33، ص نفسهالمرجع  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  3
 .35، ص نفسه المرجع عبد العزیز عبد المنعم، -  4
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  صور عیب مخالفة القانون: الفرع الثاني

  :ث صور هيویتخذ عیب مخالفة القانون ثلا        

 المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة: أولا

في وأكثر ما نجده معمول به  ك لسهولة كشفها،وهذه الحالة تعتبر من أبسط الحالات وذل    

قیام هذه الحالة بمخالفة القاعدة من القرار سوى إثبات  المتضررالقضایا الإداریة فما على 

وكان نتاج تلك  ،جزئياعدة سواء تجاهلا كلیا أو ه القت تجاهل الإدارة لهذاثبالقانونیة، وإ 

المخالفة حرمان عمل تمنحه تلك القاعدة أو إتیان عمل تمنعه تلك القاعدة وهذا ما یعرف 

  .1بالمخالفة الإیجابیة والمخالفة السلبیة

نیة الإدارة متعمدة في مخالفة القاعدة القانو  تكون هنا لفة الإیجابیة للقاعدة القانونیةالمخا

وهذه المخالفة تشمل مخالفة  بإتیان عمل تمنعه قاعدة قانونیة، أثناء قیامها بإصدار قرار إداري

في حالة حرمان عمل تمنحه قاعدة قانونیة أي  تكونخالفة السلبیة الم أما جمیع القواعد القانونیة

ن للإدارة ح القانو كأن یمن وعة أثناء إصدارها للقرارامتناع الإدارة عن تطبیق قاعدة قانونیة مشر 

فإنها تكون في حالة مخالفة  الالتزامتتخذ موقفا سلبا بعدم تطبیق هذا  أن تقوم بعمل ما لكن

  .2سلبیة للقاعدة القانونیة

 الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة: ثانیا

أو  ة مما یجعلها في حالة تفسیر خاطئهنا الإدارة لا تعطي المعنى الحقیقي للقاعدة القانونی    

وهذه الصورة هي لذي یروق لرجل الإدارة، في حالة تجاهل للمعنى الحقیقي والأخذ بالمعنى ا

لأنها خفیة لا تظهر إلا بعد التمحیص بة اكتشافها من مواطن بسیط وأدق وذلك لصعو أخطر 

  .والتدقیق

ها قد یكون هذا التعبیر الخاطئ متعمدا من الإدارة حیث تحترم حرفیة نص القاعدة لكن    

وقد یكون تفسیرا خاطئا وغیر متعمدا في حالة غموض  ،تخالف روحها ومضمونها الحقیقي

                                           
 .149ص  ،نفسه المرجعزهیر أحمد قدورة،  -  1
 .300ص  ،نفسه كنعان نواف، المرجع -  2
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تحت عیب إساءة فإذا كنا بصدد الحالة الأولى تكون ساعتها في حالة تندرج ، یةالقاعدة القانون

  .1الإلغاءلمبدأ المشروعیة تستوجب  مما یجعلها مخالفة استعمال السلطة

  لقاعدة القانونیةلخطأ في تطبیق اا: ثالثا

تتوصل إلى مشروعیة القرار الإداري لابد لقاضي الإداري أن یراقب ومدى تناسب حتى     

الوقائع مع القاعدة القانونیة ومدى سلامة تطبیقها المرهون بتحقیق الحالة الواقعیة في صورة 

ي حالة عیب كون فلشروط المطلوبة ت ائهافت الواقعة القانونیة أو عدم استفمعینة فإذا تخل

معیب یستوجب الإلغاء  مخالفة القانون وذلك بتطبیق الخاطئ للقاعدة القانونیة مما یجعل القرار

الإلغاء المكلف بفحص الوقائع بالقدر الذي یمكنه من الحكم على سلامة  من طرف قاضي

  .تطبیق القاعدة القانونیة أو عدم تطبیقها

التقاعد بناء على طلبه إذ ثبت أن  الة موظف علىصدر الإدارة قرار بإحأن ت: "ومثال ذلك    

  .2"هذا الطلب لم یقدمه الموظف إطلاقا أو سحبه الموظف قبل البت فیه فأصبح معدوما

  .من جانبینیراقب القضاء الإداري الخطأ الإداري في تطبیق القاعدة القانونیة     

  التحقق من الوجود المادي للوقائع: أ

مادیة موجود فعلا وهذه الوقائع لابد أن تكون ثابتة والتي على أساسها  لابد من قیام واقعة    

  یتم إصدار القرار الإداري والا عد مخالفا للقانون،

  إصدار القرار الإداري التي تبرر التحقق من توافر الشروط :ب

را أي أن الواقعة المادیة قد استوفت لشروط معینة یحددها القانون التي تجعل القرار قرا    

صحیحا وإذا كانت لا تتوافر على الشروط القانونیة فنكون أمام عیب مخالفة القانون بالخطأ في 

أن القرارات التأدیبیة التي "التطبیق للقاعدة القانونیة بعدم توافر الشروط القانونیة ومثال ذلك 

ن حیث لرقابة القضاء الإداري متتضمن توقیع عقوبات تأدیبیة على الموظف المخالف تخضع 

یف الأفعال التي ارتكبها الموظف فعلا للتحقق مما إذا كان یمكن وصفها بأنها مخالفات تكی

أن ما  من الخطأ في تكییف، ویك3..."تأدیبیة تجیز المساءلة التأدیبیة أم لا تشكل أخطاء تأدیبیة

                                           
 .150، ص نفسه المرجعزهیر أحمد قدورة،  -  1
 .152، ص نفسه المرجع -  2
 .203ص  نفسه،المرجع  -  3
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 مجلس الدولة فيقام به الموظف لیس عملا تجاریا لأنه قام بیع غلة الأرض قرار 

وعلیه فإن مجلس الدولة أسس قضاءه ) "م. ب(، قضیة والي ولایة تلمسان ضد 01/02/1999

یستوجب اللجوء  51-90ستئناف موضوعا في كون القانون في رفضه الا. ب. استناد م...على

المؤرخ في  19-87إلى القضاء قصد إقصاء عضو من المستثمرة الفلاحیة وقانون 

لاك الوطنیة، قلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأمالمتعلق بضبط كیفیة است 08/12/1987

 سلطة إقصاء أي عضو من المستثمرة ین وواجباتهم نجده لا یمنح للواليوتحدید حقوق المنتج

  .1"فإن قرار الوالي مشوب بعیب مخالفة القانون: الفلاحیة، وعلیه

عیب مخالفة القانون أو عیب المحل من أهم أسباب إلغاء القرار الإداري غیر  نستنتج أن    

في  المشروع والمخالف للقواعد القانونیة سواء كانت مخالفة مباشرة للقاعدة القانونیة أو الخطأ

  .ق القاعدة القانونیة على الوقائعالخطأ في تطبی تفسیر القاعدة القانونیة، وحتى

وجود على مدى تطبیق القانون ومدى احترام النصوص القانونیة، فمنذ ومن خلال رقابة      

تضرر من تجاوزات ائه برفع دعوى إلغاء لحمایة كل مقرار إداري مخالف للقانون، وجب إلغ

الإدارة وكل ما من شأنه أن یخل بالنظام القانوني للدولة، وجعل القانون سیدا أي سیادة القانون 

  .عیةمبدأ المشرو ومن ثم حمایة 

  عیب السبب: الثاني المطلب

حیث ظهر في أوائل القرن العشرین كأحد أسباب  ،أخر عیب ظهر ببسیعتبر عیب ال    

الطعن بالإلغاء في القضاء الفرنسي أي مجلس الدولة، وأصبح من أهم أوجه الإلغاء التي یستند 

  .اریةإلیها قاضي الإلغاء أثناء ممارسة الرقابة القضائیة على الأعمال الإد

  عیب السب مفهوم: الأولالفرع 

إلى معرفة تعریف السب وعیب السب وكذا الشروط الواجبة سنحاول التطرق في هذه الفرع     

  .لصحة السبب وكذا الحكم في حالة تعدد الأسباب

  

  

                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2002 بعة، ط1زءلحسن بن الشیخ أث ملویة، المنتهى في قضاء مجلس الدولة، ج - 1

 .25الجزائر، ص 
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 تعریف السبب: أولا

نها وردت تعریفات كثیرة بخصوص السبب الذي یستند إلیه في إصدار القرار الإداري م    

بأنه الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة : "تعریف التالي

  .1"القرار الإداري لاتخاذلإصداره، أي الحالة القانونیة أو الظروف المادیة المبررة 

رة بالتصرف بأنه مجموعة العناصر الواقعیة والقانونیة التي تسمح للإدا"ویمكن تعریفه أیضا     

   2"القرار الإداري واتخاذ

سابقة، والتي تمثل الباعث  فإنه لإصدار كل قرارات لابد من توفر الحالة الواقعیة أو القانونیة  

  .فالسبب في إحالة الموظف على التقاعد هو بلوغه سن التقاعد لاتخاذ القرار،

غیر صحیحة أو غیر موجودة  الحالة الواقعیة أو القانونیة في أن هذه عیب السببویكمن     

حتى إذا كان  ، وبذلك یكون غیر مشروع،أصلا مما یجعل القرار معیب في سبب صدوره

    .بعیب السببالواقعة موجودة لكن التكییف القانوني لها كان خاطئا یكون القرار معیب 

ب اللازمة كانت الإدارة في حالة تقید فإنها تراعي الشروط والأسبا ما إذایراعي في ذلك     

  .لإصدار قرارها أي تتقید بالشروط المنصوص علیها أو الأسباب التي تتوفر لواقعة ما

أما إذا كانت الإدارة في حالة السلطة التقدیریة فهنا المشرع لا یحدد الأسباب والشروط بل     

  .3القرار الذي تصدره لاختیاریترك للإدارة الحریة 

 شروط صحة القرار الإداري: ثالثا

ره، بل یجب توافر شروط یكتفي القرار الإداري لصحته أن توفر أسباب تبر  لا وبصفة عامة    

  معینة وهي،

، حیث أن الحالة الواقعیة أو أن یكون سبب القرار قائما وموجودا عند إصدار القرار الإداري :أ

روعیة إذا صدر القانونیة كانت موجودة فعلا عند تاریخ إصدار القرار وإلا حكم علیه بعدم المش

  .4بعد انتهاء الحالة القانونیة أو الواقعیة

                                           
، دار النشر منشأة المعارف بالإسكندریة، جلال حزي وشركائه، 1996 بعةط، ء الإداريالقضاسیوني عبد االله، بعبد الغني  - 1

 .632مصر 
 .643، ص نفسه إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع -  2
 .633، ص نفسهعبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع  -  3
 .40، ص نفسهالمرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -  4
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وبناءا على ذلك إذ تحققت الظروف المكونة لسبب القرار بالفعل ولكنها لم تستمر إلى      

  .1إن القرار یصبح معیبا بعیب السببتاریخ صدوره ف

لیه الإدارة في ت علابد أن یكون السبب الذي استند: أن یكون سبب القرار الإداري مشروعا :ب

إصدارها لقراراتها حقیقیا لا وهمیا أو مخالفا للأسباب التي ألزم المشرع الإدارة بالاستناد إلیها 

  .2أثناء إصدارها للقرارات لیكون مشروعا وهنا تكون الإدارة مقیدة بما حدده لها المشرع

ا من الناحیة وحتى في مجال السلطة التقدیریة لابد أمن یكون السبب موجودا وصحیح    

  .3القانونیة لیكون مبرر لإصدار القرار

  تعدد أسباب القرار الإداري: ثالثا

ه الإدارة استنادا على عدة أسباب، ویثور التساؤل هنا على مدى مشروعیة القرار الذي تصدر     

فنجد للإجابة على هذا التساؤل مجلس الدولة المصري الذي یأخذ في رقابته على ركن السبب 

ة السبب الدافع أو الرئیس، فإذا استوف هذا السبب على الشروط صحته أعتبر سبب بفكر 

أسباب ثانویة أي بأخذ سبب واحد فقط وهو  اعتبرتمشروع والقرار مشروع وباقي الأسباب 

  .السبب الدافع والمشروع، والأسباب الأخرى لا تأثیر لغیابها على مضمون القرار

  تسبیب القرارات الإداریة: رابعا

الإفصاح عن العناصر "سیب في القرار الإداري إذ یقصد بالتسبیب یختلف السبب عن الت    

القانونیة والواقعیة التي استند إلیها القرار الإداري، سواء كان الإفصاح واجبا قانونیا أو بناء على 

موضوع ذكر الأسباب في صلب ال، ویعني هذا المبدأ 4"قضائي أو جاء تلقائي من الإدارة إلزام

أي الأسباب التي أدت إلى اتخاذه، ولابد أن یلم بالاعتبارات الواقعیة والقانونیة مع إخطاره ذوي 

  .الشأن بهذه الأسباب

وبهذا یعتبر التسبیب شكلي لا یرقى لأن یكون ركن وهو ینتمي إلى المشروعیة الخارجیة     

ب القرار الإداري أما إذا كان اختیاریا للقرار الإداري، إذ أن التسبیب واجبا قانونیا ومخالفته تعی

                                           
 .633، ص نفسه المرجعد االله، ني عبعبد الغني بسیو  -  1
 .41، ص نفسه المرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  2
 .633، ص نفسه عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع -  3
، الناشر منشأة المعارف 2007 بعةط ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبیب القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء- 4

 .97، مصر، ص )جلال عزي وشركائه(ة بالإسكندری
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 أما السبب فهو ركن من أركان القرار الإداري ودونه لا یمكن تصور صدور، 1فلا تعیب القرار

  .عرفناه سابقا القرار الإداري وقد

وعنصر ان السبب هو أساس القرار الذي یستند إلیه ین السبب والتسبیب فویمكن التمیز ب    

  .2التسبیب هو أساس الرقابة على القرار وعنصر في القرار لیه، أمامن عناصر الرقابة ع

  نطاق الرقابة على السبب: لفرع الثانيا

القضائیة على السبب عند حد التحقق من صحة الوقائع المادیة التي  نطاق الرقابة لا یقف    

من العناصر  عتبارهبابالقانون  اطهاارتب ومدىأسس علیها القرار بل یمتد إلى تقریر هذه الوقائع 

التي یقوم علیها القرار، وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدیر 

  درجة وهيكون على ثلاث مستویات متالرقابة على عیب السبب ت، و 3الصحیح

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع :أولا

ظر عن الحالة أو الظروف التي إذا تبین أن هناك قرار مشوب بعیب السبب بغض الن    

إلى وقائع غیر صحیحة یكون قابلا للإلغاء إذا ثبت أن الإدارة قد استندت  ،أصدر فیها القرار

لابد أن تكون هذه الوقائع محققة الوجود وقائمة منذ تاریخ طلب  ،من الناحیة المادیة لذلك

الوقت الذي یجب الرجوع إلیه إصدارها ومستمرة إلى صدور القرار، لأن تاریخ صدور القرار هو 

  .4لتقدیر مشروعیة القرار الإداري أو عدم مشروعیة

كما یجب أن تكون الوقائع محددة لا تكون أسباب عامة أو غامضة أو مجهولة، كما لابد     

قرار مجلس الدولة في  ومثال ذلك ما حكم به أن تكون هذه الأسباب جدیة ومشروعة،

طعن بإلغاء القرار الصادر من الوالي ) م. ب(ضد (...)  قضیة والي ولایة 01/02/1999

.... بإلغاء استفادة من قطعة أرض فلاحیة، وذلك لأنه كان له سلوك معاد للثورة(...) ولایة 

 عدام أسباب القرارناة أسس قضاءه على سببین من بینهما من بینها، وعلیه فإن مجلس الدول

 .5بوجود عیب السببقال فلاحیة، فمجلس الدولة الولائي القاضي بإلغاء من المستثمرة ال

                                           
 .98ص  ،نفسه المرجع أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، -1
 .99، ص نفسه المرجع -2
 .422ص المرجع السابق، اء، غماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، قضاء الإل -  3
 .545، ص نفسه هیم عبد العزیز شیحا، المرجعاإبر  -  4
  .25، ص نفسه ة، المرجعلحسن بن الشیخ أث ملوی -  5
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  قائعالرقابة على تكییف الو  :ثانیا

یراقب القضاء الإداري الوقائع وتكییفها مع الوصف القانوني بمعنى الرقابة على الوصف     

وقد عبرت محكمة العدل العلیا عن هذه الصورة من "القانوني الذي أسبغته الإدارة على الوقائع 

لتعرف مدى أن أسباب القرار الإداري تكون خاضعة لرقابة المحكمة : "بة بالقولصور الرقا

  .1"...ة أو من جهة مطابقتها للقانون نصا وروحاصحتها من جهة الواقع

 1914الفرنسي رقابته على الوصف القانوني للوقائع منذ عام  ولقد فرض مجلس الدولة"    

دارة رفضت التصریح ببناء عقار في أحد أن الإ وقضیته الشهیر، Gomelفي حكم جومیل 

میادین باریس على اعتبار أنه من المناطق الأثریة التي فرض القانون على البناء فیها بعض 

القیود حمایة لها، فطعن صاحب الشأن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة الذي أنكر على هذا 

  .2"المیدان الصفة الأثریة وقضى بإلغاء القرار

القضاء التأدیبي والذي یقوم الوقائع عدة مجالات والتي یبینها ل الرقابة على تكییف وتشم    

یعتبر لأنه قرارات الضبط الإداري و  ،فیه الجزاء التأدیبي على سبب یبرره وهو الجریمة التأدیبیة

ففي مجال رقابة القضاء لقرارات "، 3مس بحریات المواطنین وحقوقهممن بین أهم القرارات التي ت

وني نورد القرار الذي أصدره المجلس نالضبط الإداري في عنصر السبب من خلال التكییف القا

وزیر الداخلیة، والي ولایة ( ضد) ل. م(بمناسبة قضیة  25/02/1989بتاریخ  الأعلى سابقا

  ).الجزائر

یتضمن سحب رخصة مخزن  15/05/1985أصدر والي ولایة الجزائر قرار بتاریخ     

 ةة بمحاذة مقر قسمث یأسس الوالي قراره على أن الحانة واقعن الفئة الثانیة، حیللمشروبات م

 وانعدامالأسباب  بانعداموتمسك الطاعن  ر الوطني بالقبة وفي منطقة محمیة،جبهة التحری

الأساس القانوني، أي أن الأسباب التي أصدر على أساسها الوالي القرار لیس لها تكییف 

بخصوص هذه القضیة وعلى ضوء التشریع المالي المتعلق بمخازن حیث أنه و .... قانوني

فإن مجاورة  ،في مادته الأولى والثالثة 75-60المشروبات والمناطق المحلیة ولا سیما المرسوم 

                                           
 .342، ص نفسه نواف كنعان، المرجع -  1
  426، ص نفسهماجد راغب الحلو، المرجع  -2
 .552إلى  549، ص نفسهعزیز شیحا، المرجع إبراهیم عبد ال -  3
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مقر قسمة جبهة التحریر الوطني لا یدخل ضمن حالات منع الرخص أو سحب رخصة 

 لانعدامي بذلك مجلس الأعلى بإلغاء القرار الحصر، فقض نا على سبیلالاستغلال المحددة قانو 

  .1السبب

  لى ملائمة القرار للوقائعالرقابة ع: ثالثا

القاعدة العامة أن الإدارة هي من تتولى تقدیر ملائمة القرار للوقائع التي دفعت الإدارة     

أهمیة  إلا أن هناك استثناء سمح به لنفسه القضاء الإداري الفرنسي بأن یقدرلإصدار القرار 

الوقائع وینظر في تلاؤمها مع القرار الذي صدر على أساسها، وذلك عندما تكون الملائمة 

  .2شرط من شروط المشروعیة یتعین بحثه للتحقق من وجودها

رفض المجلس مراقبة ما أذا كانت إحدى الوظائف معادلة  Carpentierففي حكم كاربنتیه "    

القاضي على صحة وجود الوقائع أو تكییفها یجب أن تقود  لأخرى، ویرى العمید فیدیل أن رقابة

إلى رقابة ملائمة القرار المطعون فیه، أي ملاءمة ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة والذي 

یحدث هو أن فكرة المشروعیة وفكرة الملاءمة أو السلطة التقدیریة والاختصاص المقید تتداخل 

كل منها في أغلب الأحیان على مدى رغبة القاضي في  أحیانا من حیث الواقع ویتوقف تحدید

  .3ممارسة رقابته

إلى فرض رقابته على  انتهىالحدیث رغم الرفض الصریح لرقابة الملائم إلا أن القضاء     

تناسب بین السبب والإجراء الذي رتبه القرار الإداري وخاصة في مجال القرار الضبط الإداري 

للمنفعة العامة  اوملاءمتهءات التأدیبیة وقرارات نزع الملكیة ومدى والرقابة على ملاءمة الجزا

  .4والمصلحة ومدى تناسب التكلف المالیة أو التعویض لصاحب المصلحة

  إثبات عیب السبب: الفرع الثالث

تثار مشكلة إثبات عیب السبب خاصة في القرارات التي تصدرها الإدارة ویلزمها القانوني     

صدر قرار دون أن تفصح عن أسبابه وعلى من یدعي العكس أن یثبت ذلك، بتسبیبها، فهي ت

                                           
كلیة  ،ققسم الحقو  مذكرة ماجیستیر في القانون العام،، قضائیة على تدابیر الضبط الإداريالرقابة القریط عمر،  بو - 1

 .، ص بدون ترقیم2007-2006 ، سنةجامعة منثوري بقسنطینة الحقوق والعلوم السیاسیة،
 .428، ص نفسهالمرجع ماجد راغب الحلو،  -  2
 .التهمیشما ذكر في ع الصفحة نفسها راج ه،نفس المرجع -  3
 .556إلى  ،552، ص نفسه المرجع إبراهیم عبد العزیز شیحا، -  4
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من عبئ الإثبات  فنجد مجلس الدولي الفرنسي قد خفف عي،دأي أن عیب الإثبات یقع على الم

 الادعاءاتعلى المدعي وجعل امتناع الإدارة عن إفصاحها عن سبب القرار قرینة على صحة 

  .التي قدمها المدعي

لقضاء الإداري المصري سار في نفس الاتجاه والذي جاء في حكم محكمة كما نجد ا    

ولها إذا رأت ...المدعي هالدلیل الذي یقدم للمحكمة كامل السلطات في تقدیر"القضاء المصري 

  .وجها لذلك أن تطلب بیان المبررات التي بني علیها القرار المطعون فیه

المدعي كافیا على الأقل لزحزحة قرینة المشروعیة اعتبار الدلیل الذي قدمه  وهذا عن طریق    

التي یتمتع بها القرار الإداري، فینتقل عبء الإثبات عن عاتق المدعي إلى عاتق 

  .1..."الحكومة

لا یحرم الإدارة من  ،أن عبء الإثبات یقع على عاتق المتضرر من القرار الإداري باعتبار    

ها عن تقدیم بعض المستندات أو تقاعسلة تقصیرها وذلك في حا الادعاءحقها في إثبات عكس 

  .2والتي تقدمها في مرحلة الطعن لتكون إثبات لصالحها، أو في حالة فقد الدلیل

وسبب من الأسباب الداعیة  عیب السب وجه من أوجه الإلغاء باعتبارو  نستخلص مما سبق   

صوص القانونیة من الإدارة إلى إلغاء كل قرار مشوب بهذا العیب، وذلك حرصا على تطبیق الن

من خلال تسلیط الرقابة القضائیة والكشف عن السب غیر المشتمل لشروط صحته مما یجعله 

الكشف والبحث على الوقائع المادیة والقانونیة ومدى  فدور القاضي ،مشوب بعیب السب

یة بل مشروعیتها لكن دور القاضي لا یقتصر على الكشف عن صحة الوقائع المادیة والقانون

امتدت إلى رقابة التكییف القانوني للوقائع وكذا مدى ملائمة القرارات الإداریة للوقائع المنسوبة 

وهذا  ةالتأدیبیفي بعض القرارات الإداریة كقرارات الضبط الإداري وقرارات  والمستند علیها

لمشروعیة حرصا من الإدارة وردعا من القضاء لها على تطبیق القانون ومن ثم حمایة مبدأ ا

  .یر المسبب أو المشوبة بعیب السببعن طریق إلغاء القرارات غ

  

                                           
 .431، ص نفسهو، المرجع ماجد راغب الحل -  1
 .434، ص نفسه المرجع -  2
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 le )عیب الهدف( عیب الانحراف في استعمال السلطة: الثالث المطلب

détournement de pouvoir  

في استعمال السلطة ضمن المشروعیة الداخلیة للقرار وهذا حسب  انحراف یصنف عیب    

وذلك لطبیعة هذا العیب، كما یعد وجه من أوجه الإلغاء  debbasch"1دیباش "تصنیف الأستاذ 

في استعمال السلطة بركن  الانحرافویتصل عیب ، لحالات عدم المشروعیة القرارات الإداریة

الغایة أي الهدف الذي یبتغیه رجل الإدارة من وراء إصداره للقرار الإداري ولذلك سنحاول 

ندرس العیب الذي یصیب الهدف رات الإداریة أولا ثم التطرق إلى مفهوم ركن الهدف في القرا

  .2سائه استعمال هذا الهدف كعیب من عیوب عدم المشروعیةأو إ

  مفهوم ركن الغایة في القرار الإداري والعیب الذي یصیبه: الفرع الأول

یشتمل القرار الإداري على أركان تشكل مقوماته الأساسیة والتي من بینها ركن الغایة،     

، فسلطة إصدار القرار 3ایة القرار الإداري هي الهدف الذي قصدت الإدارة تحقیقه بهذا القراروغ

لیست غایة في حد ذاتها ولكنها وسیلة لتحقیق الغایات والمقاصد والأهداف التي ینشدها 

ولا یقصد بالصالح العام صالح الفرد أو فریق أو طائفة من " 4المجتمع وتعد من الصالح العام

اد، إنما المقصود بالصالح العام هو صالح الجماعة ككل مستقلة ومنفصلة عن أحاد الأفر 

تستخدمه السلطة الإداریة لتبریر أهدافها ومنها یكون  فضفاضمصطلح  لذلك فإن هذا 5"تكوینها

عیب "العیب في الهدف إذا قصد هدفا لا یخدم الصالح العام، ومن هنا یمكن القول أن 

ت الإداریة عندما ینحرف رجل الإدارة الذي أصدرها عن الهدف اب القرار یصی بالسلطة الانحراف

  .6"الذي حدده القانون لكل منها أو یستهدف أغراضا لا تتعلق بالصالح العام

ویمتاز عیب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها بأنه عیب خفي ومستمر یستلزم الدقة     

عیبا احتیاطیا لا یلجأ إلیه إلا إذا انعدمت العیوب لذلك جعل والحرص من قبل القاضي لإثباته 

                                           
لمختلف الفقهاء أنظر كتاب، لحسن أث بن الشیخ ملویة ) وسائل الإبطال(للتطرق أكثر لتصفیات وسائل المشروعیة  - 1

 .  وما یلیها 25، ص "وسائل المشروعیة"بعنوان دروس في المنازعات الإداریة 
 .531، ص نفسه عمار عوایدي، المرجع -  2
 .45، ص نفسه عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع -3
 .558، ص نفسه المرجعإبراهیم عبد العزیز شیحا،  -4
 .45، ص نفسه عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع -  5
 .156، ص نفسه زهیر أحمد قدورة، المرجع -  6
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الأخرى، وفي حالة تعدد الأهداف یكفي أن یكون أحد هذه الأهداف مشروعا لیكون القرار 

  1.و الهدف الأساسي في إصدار القرارصحیح ما لم یكن الهدف المعیب ه

 catégories de: في استعمال السلطة الانحرافحالات عیب : الفرع الثاني

détournement de pouvoir  

نقصد بحالات عیب الانحراف في استعمال السلطة تلك الصور التي یظهر بها هذا العیب     

  :هي والتي تنحصر في ثلاث صور

 وغریبة عن أهداف المصلحة العامة حالة استهداف القرارات الإداریة لأهداف بعیدة: أولا

طة الإداریة المختصة بإصدار القرار الإداري، وهنا یكون الانحراف مقصودا من طرف السل    

تستهدف فیه تحقیق أهداف معنویة أو مادیة أو أساسیة تتناقض مع أهداف المصلحة العامة ولا 

، ویكون هذا الانحراف في الأهداف المرجوة في حالة ما إذا كانت الإدارة غیر 2تمت لها بصلة

تغل هذه الحالة لیصدر قرار في تحدید الهدف فیسلطة التقدیریة مقیدة أي تكون لرجل الإدارة الس

رارا إداریا قیصدر كأن  لتحقیق نفع شخصي فیستعمل سلطته، 3لحة العامةلا یحقق غایة المص

أن تتخذ العیب من و  ،الشخصیة أو محابات لأحد معارفه أو أصدقائه یحقق من ورائه أهدافا

مباشرة  او، 4حة العامةن المصلالإدارة سلطتها وسیلة لتحقیق أغراض خاصة دون مبرر م

الإدارة قرارا هادفا من ورائه إلى الانتقام  كان تصدر یرالسلطة بقصد الانتقام أو الاضرار بالغ

من المتضرر من القرار نتیجة لعداوى وضغناء شخصیة وهذا ما یجعل القرار بعید عن هدف 

 15/12/1991بتاریخ  )إ. غ(ما قضت به المحكمة العلیا " 5المصلحة العامة ومثال ذلك

بإبطال قرار رفض إعادة إدماج ) ع ضد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي. قضیة ب(

  ....انحراف بالسلطة المدعي في منصب عمله على أساس وجود 

حیث أن قرار رفض أعادة إدماجه بمنصب عمله "المحكمة العلیا قرارها كما یلي ولقد سببت 

ولقد علق على هذا الأستاذ لحسن بن شیخ " بالسلطة انحرافواحد  یعتبر خرقا للقانون وفي أن

                                           
 .558، ص نفسه إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع -  1

 .162، ص نفسه مد قدورة، المرجعزهیر أح - 2
 .536، ص نفسهعمار عوایدي، المرجع  -  3
 .562، ص نفسهإبراهیم شیحا عبد العزیز، المرجع  -4
 .562، ص نفسهالمرجع  -  5
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ولقد استجابة المحكمة العلیا لطلب الإبطال وقضت بإبطال قرار الرفض "أث ملویة بقوله 

الصادر عن مدیر المعهد الوطني للفلاحة مع كل ما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة على 

المحكمة العلیا  باستطاعة، وكان راف بالسلطة أساس عیبین وهما مخالفة القانون والانح

الاكتفاء بوسیلة مخالفة القانون لوحدها لتبریر إبطالها للقرار الإداري، لكنها أضافت أیضا وسیلة 

الانحراف بالسلطة، وتتمثل هذه الوسیلة الأخیرة في إتباع الإدارة لهدف أجنبي إطلاقا عن 

ن خلال سكوت مدیر المعهد الوطني عن الرد على المصلحة العامة، كما نستطیع أن نستنبط م

المدعي، بأن قراره بني على أسباب شخصیة أكثر منها قانونیة، وقد تكون الحقد أو الكره أو 

  .1"بغیة توظیف أحد معارفه في منصب المدعي

 مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف: ثانیا

ة صدور قرارات إداریة في استعمال السلطة في حال الانحرافویمكن أن یكون عیب     

یستهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة ولكنها تخالف قاعدة تخصیص الأهداف أي غیر 

  .الأهداف المحددة بموجب قاعدة تحدید وتخصیص الأهداف

ین على الشاطئ ومثال ذلك أن یستعمل رئیس البلدیة سلطات البولیس في منع المستحم"    

داخل مؤسسة الاستحمام، والهدف عن هذا القرار لیس هو  س ملابسهم إلاالبحر من خلع أو لب

والأخلاق العامة، وإنما  الآدابهدف المحافظة على النظام العام عن طریق المحافظة على 

الهدف منه هو تحقیق منافع ومزایا مالیة لمؤسسة الاستحمام البلدیة، حكم مجلس الدولة 

  .beaugé"2ي في قضیة بوج 04/07/1924الفرنسي الصادر بتاریخ 

إلا أن هذه الحالة أقل خطورة من الحالات السابقة لأن مصدر القرار یتصرف في حدود     

سعى لتحقیق غرض لا لخطأ رجل الإدارة فالمصلحة العامة، ویعود الانحراف في السلطة إما 

  .3وإما إلى أنه لم یستعمل في تحقیق الغرض ما بین ید من وسائل ،یدخل في اختصاصه

  

  

                                           
  .337، ص نفسه لحسن بن شیخ أث ملویة، المرجع -  1
 .538، ص نفسه المرجع دي،عمار عواب -  2
 .162ص ، نفسهالمرجع زهیر أحمد قدورة،  -  3
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  le détournement des procéduresفي استعمال الإجراءات  الانحراف: اثالث

نحراف في استعمال الإجراء تكون بصدد حالة الانحراف في استعمال السلطة في صورة الا    

ستعمل السلطة الإداریة لإجراء إداري ما خصصه القانون لأهداف غیر الأهداف التي عندما ت

دل إجراءات ل الإدارة إجراءات مصادرة السلع بقیقها كأن تستعمتسعى هذه السلطة الإداریة لتح

  .1توقیع المخالفات المقررة قانونا

في استعمال الإجراءات عندما تخفي  بالانحرافوقد ترتكب السلطة الإداریة هذا العیب "    

ه الهدف الذي ترید الوصول إلیه باستعمال إجراء غیر الإجراءات الواجب استعمال بسبب بساطت

  .أو الفائدة المالیة المحققة من خلال استعماله

من ملكیة  للاستفادةبصفة متتالیة  الاستلاءكأن تختار السلطة الإداریة استعمال إجراء     

  .2"شخص بدل القیام بإجراء نزع الملكیة من أجل المثقفة العمومیة

دم المشروعیة عیب الهدف أو عیب الانحراف في استعمال السلطة من عیوب ع نستنتج ان

العیوب الأخرى،  انعدامالتي تصیب القرار الإداري، ومن العیوب التي لا یلجأ إلیها إلا بعد 

القرار الإداري والمشوب بهذا العیب نجده نادرا ما یلجأ إلى طلب إلغاء  فالمدعي على مصدر

عل القرار لهذا العیب، وذلك لأنه یتضمن عناصر نفسیة وشخصیة یصعب إثباتها، مما ج

  .لجوء إلیه نادر وقلیل الاستعمالال

كما یعتبر الكشف عن هذا العیب وسیلة ذو حدین فبموجبه یمكن للقاضي أن یصدر أوامر     

للإدارة بأن تضع حدا للتجاوزات التي اقترفتها في حق المتضرر من القرار غیر الشرعي، سواء 

مهمة حمایة كل متضرر منه عن كان قرار فردي أو قرارا تنظیمیا، وبذلك یكون القاضي في 

طریق إبطاله وإلغائه وهذا یعتبر إحقاقا للحق وحمایة لتطبیق القانون ومن ثمة حمایة لمبدأ 

  .المشروعیة عن طریق وسیلة من وسائل الحكم بالإلقاء في دعوى الإلغاء

                                           
 .539ص ، نفسهالمرجع  عمار عوایدي، -  1
 .153، ص نفسه المرجع رشید خلوفي، -  2
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  خلاصة الفصل الثاني

ا افتتاح دعوى نستخلص مما سبق أن وسائل دعوى الإلغاء هي الوسائل التي یتم به

یتصف بعدم المشروعیة، أما لعدم المشروعیة الغاء عن طریق طلب الغاء قرار اداري الذي 

الخارجیة للقرار والتي تصیب القرار فیجانبه الشكلي إما لعیب عدم الاختصاص أو عیب الشكل 

ه، إما والإجراءات، أو لعدم المشروعیة الداخلیة للقرار التي تصیب القرار في فحواه وموضوع

  .لعیب السبب أو لتجاوز السلطة أو لانحراف في تطبیق القانون

وتستهدف الرقابة القضائیة عن طریق دعوى الإلغاء لفحص أركان القرار الاداري غیر 

المشروع حمایتا لمبدأ المشروعیة بشكل أساسي ومن خلال الكشف عن هذه العیوب وطلب 

روج على ضوابط المشروعیة وتطبیق القانون، الغائها، فهي تردع الإدارة وتمنعها من الخ

وجزاءا على ، وهذا یعتبر ردعا للإلغاءفتجعلها تمحص قراراتها قبل إصدارها خوفا من تعرضها 

  .مخالفة مبدأ المشروعیة
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  الخاتمة 

وتعتبر دعوى الإلغاء من أنجع وأفضل الوسائل القانونیة و الدعاوى القضائیة المقررة 

لحمایة مبدأ المشروعیة بصفة عامة، وحمایة النظام القانوني لحقوق وحریات الأفراد وتجسیدا 

فهي لفكرة دولة الحق أو الدولة القانونیة، وحمایة شرعیة القرارات الاداریة بصفة خاصة، 

ضمانة أساسیة لاحترام مبدأ المشروعیة من طرف السلطة التنفیذیة أو السلطة الاداریة، فهي 

فهي لا تصدر قراراتها عشوائیا  التي تصدرها الإدارة، القراراتكل تفرض الرقابة القضائیة على 

بل لابد من وجود مبرر قانوني مشروع لإصدارها وإلا اعتبرت قرارات غیر مشروعة تستوجب 

  ابة القضائیة علیها عن طریق رفع دعوى الغاء،الرق

في النظام القضائي للدولة دلیل على ایمان السلطات العامة  دعوى الالغاء دو وتقریر وج

في الدولة بمبدأ التخصص وتقسیم الوظائف وهذا كنتیجة للأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات 

من أهم المبادئ التي یقوم  یعد وهذا الأخیر لذي هو شرط من شروط تطبیق مبدأ المشروعیةاو 

علیه نظام واستقرار كل الدول في العصر الحدیث، ولذلك ینبغي أن یبقى مبدأ المشروعیة قائما 

  .باحترامه من جمیع السلطات الموجودة في الدولة

حیث توصلنا في دراستنا لدعوى الإلغاء ودورها في حمایة مبدأ المشروعیة، الى      

بینها، أن دعوى الالغاء دعوى مقامة ضد القرارات غیر المشروعة التي  استنتاجات عدیدة من

تصدرها السلطة التنفیذیة وتخرج فیها عن ضوابط مبدأ المشروعیة، وهي تتمیز بطبیعة خاصة، 

وهذه الطبیعة الخاصة تشكل في حد ذاتها عامل فاعلیة وضمانة أكیدة لمبدأ المشروعیة، فهي 

 حمایة هذا المبدأ، فهي الدعوى الوحیدة والاصلیة لإلغاء القراراتتلعب دورا بارزا وهاما في 

الموصوفة بعدم الشرعیة، فلا یمكن لأي دعوى أخرى أن تقوم مقامها، سواء و قضائیا  الاداریة

من الدعاوى الاداریة أو من الدعاوى العادیة، فلا یمكن القول بوجود دعوى موازیة لدعوى 

  .قد تم تجاوزهالإلغاء لان زمن هذا المفهوم 

ولأنها من ابتكار القضاء الإداري فهي توصف بأنها دعوى قضاء مشروعي، من حیث     

أساس وجودها ومن حیث وظیفتها وهدفها وطبیعتها، وقاضي دعوى الإلغاء یسمى قاضي 

ألغي القرار لعدم  العیوبعیب من  المشروعیة، لأنه یفحص مجمل أركان القرار فإذا وجد

كانت الإدارة بصدد سلطة مقیدة تلتزم بأحكام التي رسمها القانون، أو  نفرق إذا مشروعیته، وهن

مناسب ففي الحالة  اي تراهدر من الحریة في اتخاذ القرارات التسلطة تقدیریة حیث یكون لها ق
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الأولى یكون القاضي قاضي مشروعیة والحالة الثانیة یكون قاضي ملائمة ففي كلتا الحالتین 

ومن ثم حمایة مبدأ یحاول القاضي حمایة المصلحة العامة والتأكد من التطبیق السلیم للقانون 

  .المشروعیة

رها السلطة التنفیذیة مالم ودعوى الإلغاء تنصب على جمیع القرارات الاداریة التي تصد    

یوجد قانون یستثني على سبیل الحصر بعض القرارات المحصنة من الإلغاء باعتبارها من 

النظام العام، وهذا مفاده عدم جواز الاتفاق على رفع أو عدم رفعها ولا یمكن سحبها أو الطلب 

  .بعدم الحكم بالإلغاء لأنه یناقض احترام مبدأ المشروعیة

ائج كذلك التي توصلنا الیها أن دعوي الإلغاء تقوم على إعمال موازنة بین امتیازات من النت    

السلطة العامة وضرورة حمایة حقوق وحریات الأفراد فهي تمتاز بالصرامة والقوة في المجازات 

ومعاقبة الاعمال الإداریة غیر المشروعة وإعدامها نهائیا، فهي بذلك تحمي وبصورة فعالة 

المشروعیة وتعطي إحساس بالرضى لأفراد المجتمع من جهة والسلطات العامة من  وجذریة مبدأ

وهو ما یعود بفوائد على الصعید الاجتماعي  ،جهة أخرى والاقتناع بقیام العدل وتحقیق العدالة

یتمتع الحكم الصادر في دعوى  ذا مالا تستطیع دعوى أخرى تحقیقه،والسیاسي والاقتصادي، وه

   .الكافة ولیس لأطراف الخصومة فقط امة ومطلقة في مخاطبةالإلغاء بحجیة ع

ورغم الامتیازات التي تحظى بها دعوى الإلغاء الا انها تبقى لها بعض النقائص، باعتبارها     

الوسیلة الأخیرة المتاحة للفرد من أجل الالتجاء إلى العدالة فهي تعتبر مكلفة لوجوب التمثیل 

یؤدي الى العزوف عن الالتجاء الیها مما یفتح المجال امام  بمحامي أمام القضاء وهذا ما

وهذا یعد خطرا على مبدأ المشروعیة وعلى  ،الإدارة للاستمرار في اصدار قرارات غیر مشروعة

 شرع ان یعید النضر في هذا الشرط، وكذا بضرورةالحقوق والحریات الفردیة، لذلك كان على الم

  .تحلي قاضي الإلغاء بالجرأة وضرورة تكوین قضاء الإداري متخصص

وضرورة إیجاد وسائل وآلیات وسبل جدیدة للرقابة على القرارات التي تتطلب رقابة ملائمة      

وتوسیع في رقابة التناسب لتوقیف تمادي الإدارة بالاحتجاج بالسلطة التقدیریة والمصلحة العامة 

  .بتسبیب كل قراراتها لأنه ضرب لمبدأ المشروعیة بطریقة غیر مباشرة، وإلزامها
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  .قائمة المصادر والمراجع

  الكتب: أولا

عمار عوابدي ـ النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ـ نظریة الدعوى الاداریة ـ  )1

 .ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ جامعة بن عكنون ـ الجزائر 1998ـ س 2ج

ـ دار  2011ـ ط الأولى ـ س ) دعوى الإلغاء(فریجة الحسین ـ شرح المنازعات الإداریة ـ دراسة مقارنة  )2

 .   الخلدونیة للنشر ـ الجزائر

 .عبد القادر عدو ـ المنازعات الاداریة ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ـ الجزائر )3

ـ الجسور  2009ـ ط ـ س) دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة. (إ.م.إ.عمار بوضیاف ـ دعوى الإلغاء في ق )4

 .یع ـ الجزائرللنشر والتوز 

ـ  2013ـ س 1القسم الأول والثاني ـ ط) دراسة مدعمة بالاجتهادات(عمار بوضیاف ـ المنازعات الاداریة  )5

 .الجسور للنشر والتوزیع ـ الجزائر

محمد صغیر بعلي ـ القضاء الإداري ـ دعوى الإلغاء ـ بدون طبعة وبدون سنة نشر ـدار العلوم للنشر  )6

 .والتوزیع ـ الجزائر

د محمد قدوري النعیمي ـ مبدا المشروعیة وآثاره في النظام التأدیبي للموظف العامـ ط الأولى ـ تغری )7

 .ـ منشورات الجلبي الحقوقیة بیروت ـ لبنان 2013س

ـ دار هومة لطباعة والنشر ـ  2007ـ  3لحسن بن شیخ آث ملویة ـ دروس في المنازعات الاداریة ـ ط )8

 .الجزائر

اوى الاداریة والإجراءات امام قضاء الإلغاء ـ دعوى الإلغاء ـ بدون طبعة وبدو سامي جمال الدین ـ الدع )9

 .سنة نشرـ مطبعة الاطلس ـ القاهرة ـ مصر

 .ـدیوان المطبوعات الجامعیة ـ بن عكنون ـ الجزائر 2018ـ 7أحمد محیو ـ المنازعات الاداریة ـ ط )10

ـ دار الفكر  2005ء القرار الإداري ـ طعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ـ شروط قبول الطعن بالإلغا )11

 الجامعیة ـ الإسكندریة ـ مصر 

ـ ) في دعوى الإلغاء والدعاوى التأدیبیة والمستعجلة(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ـ الدفوع الاداریة  )12

 .ـ المركز القومي للإصدارات القانونیة ـ مصر 2012ط

 .دار العلوم للنشر والتوزیع ـ عنابة ـ الجزائر ـ 2011محمد صغیر بعلي ـ المحاكم الاداریة ـ سنة )13

 .محمد صغیر بعلي ـ الوسیط في المنازعات الاداریة ـ دار العلوم للنشر والتوزیع ـ عنابة ـ الجزائر )14

 .محمد صغیر بعلي ـالقرارات الاداریة ـ إلغاء القرار الإداري ـ دار العلوم للنشر والتوزیع ـ عنابة ـ الجزائر )15

ـ دیوان المطبوعات  2005ـ س 3ـ ط 2المبادئ العامة للمنازعات الاداریة ـ ج  مسعود شیهوب ـ )16

 .الجامعیة ـ نب عكنون ـ الجزائر
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ـ دار وائل للنشر ـ بدون  2011زهیر احمد قدورة ـ الوجیز في القضاء الإداري وتطبیقاته ـ ط الأول ـ س  )17

 .بلد نشر

ـ منشاة للمعارف  2006القضاء الإداري ـ سإبراهیم عبد العزیز شیحا ـ القضاء الإداري، ولایة  )18

 .ـ مصر) جلال حزي وشركاه(بالإسكندریة 

ـدار النشر منشاة المعارف بالإسكندریة ـ جلال  1996عبد الغني بسیوني عبد االله ـ القضاء الإداري ـ ط )19

 .وشركاه ـ مصر

لغاء ـ بدون دار النشر ولا أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد ـ تسبیب القرارات الاداریةـ امام قاضي الإ )20

 .بلد النشر

 .ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر 2011ـ سنة 2رشید خلوفي ـ قانون المنازعات الاداریة ـ ج )21

 عبد االله طلبة ـ القضاء الإداري ـ مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ـ حلب ـ سوریة  )22

ـ منشورات  2005ـ س  1لغاء ـ الكتاب الثاني طمحمد رفعة عبد الوهاب ـ القضاء الإداري ـ قضاء الإ )23

 .الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ لبنان

علي عبد الفتاح محمد ـ الوجیز في القضاء الإداري ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع ـ بدون بلد  )24

 .نشر

جدیدة ـ ـ دار الجامعة ال 2012محمد رفعت عبد الوهاب ـ النظریة العامة للقانون الإداري ـ س  )25

 .الإسكندریة

 .ـ دار المطبوعات الجامعیة ـ الإسكندریة ـ مصر1995ماجد راغب الحلو ـ القضاء الإداري ـ س  )26

مازن لیلو راضي ـ القضاء الإداري ـ دراسة الأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراق ـ بدون سنة نشر  )27

 .ولا دار نشر

ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر ـ  2005د عبد الباسط ـ القضاء الإداري ـ مبدأ المشروعیة ـ س محمد فؤا )28

 .الإسكندریة ـ مصر

ـ مكتبة دار الثقافة للنشر  2001ـ ط الأولى ـ س ) دراسة مقارنة(عمر محمد الشوبكي ـ القضاء الإداري  )29

 .والتوزیع

لقضائیة على أعمال الإدارة ـ منشورات جامعة حلب ـ عبد االله طلبة ـ كتاب القضاء الإداري ـ الرقابة ا )30

 .سوریة

 .ـ دار الثقافة للنشر والتوزیع ـ عمان الأردن 2009ـس 1نواف كنعان ـ القضاء الإداري ـ ط )31

ـ دار المطبوعات 2003مصطفى أبوزیر فهمي ـ قضاء الإلغاء ـ شروط قبول أوجه الإلغاء ـ ط/د )32

  .الجامعیة ـ الإسكندریة ـ مصر

  مذكرات والأطروحات الجامعیة : ثانیا

سعید بویزري، ضمانات تطبیق مبدأ المشروعیة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة دكتراء دولة، ) 1

  .2008/2009فرع قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 
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جستیر، فرع دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة لجلط فواز، دور الدعاوى في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة ما) 2

  .2007/2008الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، جامعة الحقوق، 

جدي نبیل، مبدأ المشروعیة ومدى خضوع الدولة للقانون، مذكرة الماجستیر، قانون عام، فرع دولة ) 3

  .نشر ، بدون سنةومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، جامعة الحقوق

بو شعیرة وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، ) 4

  .، بدون سنة نشرجامعة باجي مختار عنابة

بوقریط عمر، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، قسم الحقوق، ) 5

  .2007/2006علوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق وال

سلامة عبد الحمید محمد زنكنة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الاداریة، مذكرة ماجستیر، كلیة ) 6

  .  ، بدون سنة نشرالقانون والسیاسة، قسم القانون، الاكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، ألمانیا

. جامعة المسیلة. إ ـ مذكرة الماستر.م.إ.هاب دراج ـ سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في قعبد الو ) 7

  .2016- 2015سنة . كلیة الحقوق الجزائر

  النصوص القانونیة: ثالثا

 2008و 2002للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل والمتمم في  28/11/1996دستور ) 1

، الجریدة الرسمیة 10-16الصادر بموجب القانون  06/03/2016في آخر تعدیل له في والمعدل والمتمم 

  ،2016، سنة 14الجمهوریة، العدد 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة  15/07/2006المؤرخ في  03- 06الامر رقم ) 2

  ،2006، 46الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة 25/02/2008المؤرخ في  09- 08قم القانون ر ) 3

  .2008، 21الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 30/05/1998المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم ) 4

  .1998، 37لعددوعمله، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ا

  الاجتهادات القضائیة: رابعا

ـ دار هومة للطباعة  2002ـ س 1لحسن بن الشیخ آث ملویة ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ ج -

 .والنشر والتوزیع ـ الجزائر

، إصدار 2013سایس جمال، الاجتهادات الجزائریة في القضاء الإداري، الجزء الأول، ط الأولى، س.أ -

  .جزائرالمنشورات كلیك، 

  المجلات القضائیة: خامسا

  .1989، 03المجلة القضائیة، العدد - 
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  الملخص

تؤدي دعوى الإلغاء دورا هاما واساسیا في حمایة مبدا المشروعیة وإرساء 

دعائم دولة الحق، فلا غنى عنها في تعزیز حمایة مبدأ المشروعیة، وذلك من خلال 

آلیة الرقابة التي تفرضها السلطة القضائیة على اعمال وتصرفات الإدارة غیر 

الاداریة التي تصدرها السلطة الاداریة بإرادة المشروعة، ونخص بالذكر القرارات 

منفردة وفي الظروف العادیة او استثنائیة، وفي حالة ما إذا كانت الإدارة مقیدة او 

سلطة تقدیریة، وفي هذه الحالة فقد تحید الإدارة عن مسار المشروعیة فتصدر قرارات 

 .داریةغیر مشروعة، أي مشوبة بالعیوب التي قد تطرأ على القرارات الا

لذلك فرضت الرقابة القضائیة على اركان القرار الاداري، وذلك من خلال 

الكشف عن مختلف العیوب التي تطرأ على القرار والطعن فیها بالإلغاء، برفع دعوى 

الغاء باعتبارها الوسیلة الوحیدة والاصلیة المقررة لإلغاء القرارات الاداریة غیر 

تبقى خاضعة في الخروج عن ضوابط المشروعیة ل المشروعة، فهي تمنع الإدارة من

لقوانین المعمول بها، وبهذا تكون دعوى الإلغاء قد أدت دورا هاما و إصدارها للقرارات 

 یستهدف بالدرجة الاولى حمایة مبدأ المشروعیة

  



Résumé  

L’action en annulation joue un rôle important et fondamental 

dans la protection du principe de la légitimité et implanter les piliers de 

l’Etat de droit, il est indispensable de renforcer le principe de protection 

de la légitimité et ce à travers un mécanisme de contrôle qu’impose le 

pouvoir juridique sur les actes et comportements illicites de 

l’administration notamment les décisions administratives édictées par 

l’autorité administrative par sa seule volonté et en circonstances 

ordinaires ou exceptionnelles. En cas où l’administration fut restreinte 

ou s’agissant d’un pouvoirestimatif ; dans ce cas, l’administration peut 

dévier de la voie de la légitimité et promulguer des décisions illicites, 

c’est-à-dire viciées qui peuvent se produire sur les décisions 

administratives. 

 C’est pourquoi le contrôle judiciaire s’est imposé sur les éléments 

de base de la décision administrative à travers la détection des différents 

défauts qui surviennent sur la décision et l’appel en annulation en estant 

en action d’annulation étant considérée le seul et authentique moyen 

édicté pour l’annulation des décisions administratives illicites ; cette 

action empêche l’administration de sortir des normes de licéité pour 

qu’elle demeure soumise dans la promulgation de ses décisions de lois 

en vigueur. Ainsi l’action en annulation aura joué un rôle important 

visant en premier lieu la protection du principe de légitimité. 
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